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الفصل الأول: مقدمـة
1. هدف البعثة 

أرسلت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء العالم بعثتين متزامنتين للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان والقانون الإنساني في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، في أعقاب قيام الجيش الإسرائيلي بعملية "قوس قزح" في شهر مايو 2004، والتي جرت على مراحل.  وقد حققت البعثتان في الأحداث التي وقعت في الفترة الممتدة من 13 مايو 2004، وهو تاريخ بدء السلسلة الأولى من توغّلات الجيش الإسرائيلي في رفح، و25 مايو 2004، عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من آخر جزء من رفح كان يحتلّه.
وكانت مهمة بعثة التحقيق التابعة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هي تشخيص الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال عملية "قوس قزح".  ولا يدّعي هذا التقرير، الذي يعتمد على تحقيق ميداني تم إجراؤه بالاشتراك مع منظمة أطباء العالم، وفحص للوثائق وتحليل قانوني، بأنه يشكّل وصفاً شاملاً للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  
قامت بعثتا التحقيق بعملهما في الفترة من 5 إلى 11 يونيو 2004، وتكونت من أوليفر دو شموتيه، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأستاذ القانون بجامعة لوفان الكاثوليكية وجامعة نيويورك، ولورانس فيرتس من مركز القانون الدولي في جامعة بروكسل الحرة، غعن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.  وأجرى التحقيق من منظمة أطباء العالم الطبيبان ماري رجبلات وألان دوفرانك.  

سيستكمل هذا التقرير بتقرير موازٍ من منظمة أطباء العالم.  

2. تنظيم البعثة 

من أجل إنجاز مهمته، زار الفريق مدينة القدس ومدينة غزة، وقضى وقتاً أطول في خانيونس ورفح، وجمع العديد من الإفادات من السكان المدنيين في رفح، على وجه الخصوص من عائلات الضحايا أو شهود العيان، بمن فيهم الصحفيين، والأطباء، وطواقم التمريض.  وأجريت مقابلات مع العديد من الطواقم الطبية وشبه الطبية، خصوصاً طواقم الإسعاف والموظفين الطبيين والإداريين في مستشفى أبو يوسف النجار.
  وأجريت مقابلات أيضاً مع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.  والتقى أعضاء البعثة أيضاً مع موظفي هيئات الأمم المتحدة الموجودة في غزة، ووكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.  
وقد أعرب معظم الأشخاص الذين أجريت معهم المقبلات عن عدم اعتراضهم على أن تنسب إفاداتهم لهم وأن تظهر أسماؤهم في التقرير، ولكننا مع ذلك كنا حريصين على ضمان عدم نشر الأسماء عند الطلب – كان هذا السؤال يطرح بشكل منتظم على كافة الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات، وأيضاً في حالات استثنائية عندما ساورتنا شكوك حول موافقة الشخص.  واهتممنا بالإفادات التي تقاطعت فيها المعلومات، ليس فقط من خلال إجراء مقارنة بين الإفادات، بل أيضاً من خلال الرجوع إلى سجلات مستشفى أبو يوسف النجار، التي تتضمن أسماء وأعمار وطبيعة إصابة كافة الأشخاص الذين تم استقبالهم في الفترة قيد البحث.  

علاوة على ذلك، قام أعضاء الفريق بجولات ميدانية في مدينة رفح، وفي المناطق المدمرة في حي تل السلطان، وبلوك O وحي البرازيل، وفي المساكن الخاصة في حي تل السلطان وبلوك O وحي البرازيل، حيث زاروا المدارس التي وفرت فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المأوى للعائلات التي أجبرت على مغادرة منازلها التي دمّرت أو كانت معرضة للتدمير.  وزاروا مستشفى أبو يوسف النجار، كما تتبعوا خط سير مظاهرة التاسع عشر من مايو 2004 من وسط مدينة رفح إلى حي تل السلطان.  وحلّل أعضاء الفريق السجلات والملفّات الطبية المتوفرة حول الفترة قيد البحث، وشاهدوا العديد من أشرطة الفيديو، خصوصاً تلك المتعلقة بمظاهرة التاسع عشر من مايو، واطّلعوا على العديد من الوثائق الفوتوغرافية، وكان بمقدورهم الرجوع إلى مجموعة كبيرة من الخرائط المتوفرة لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وناقش أعضاء البعثة الأحداث التي وقعت خلال عملية "قوس قزح" مع ممثلي منظمة أطباء العالم في غزة والقدس، حيث هنالك تواجد دائم للمنظمة، وجمعوا معلومات أيضاً من العديد من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، خاصة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي له مكاتب في مدينتي غزة وخانيونس، ومركز الميزان لحقوق الإنسان (مدينة غزة)، ومنظمة بيتسيلم (القدس)، ورابطة الحقوق المدنية في إسرائيل.  يود أعضاء الفريق على نحو خاص التعبير عن جزيل شكرهم للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على المساعدة القيمة التي قدّمها طاقمه إلى البعثة.  

والتقى الفريق بمسئولين في السلطة الوطنية الفلسطينية، من بينهم محافظ رفح وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمدينة رفح.  وخلال فترة وجودهم في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة اتصل أعضاء الفريق في مناسبات عدّة بأعضاء في الجيش الإسرائيلي.  بالتحديد، أجرى أحد أعضاء البعثة بتاريخ 9 يونيو 2004 مكالمة هاتفية مطوّلة مع الملازم أول/ إيرلي إيران، مساعد رئيس قسم العلاقات الخارجية في مكتب التنسيق والارتباط الإقليمي للجيش الإسرائيلي – قطاع غزة.  وبتاريخ 15 يونيو 2004، بعث أعضاء البعثة رسالة خطية إلى مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي طلبوا فيها الإجابة على عدد من التساؤلات، وقد وصل الرد على قائمة التساؤلات هذه إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بتاريخ 15 يوليو 2004.
  

اقترح ممثّل الجيش الإسرائيلي خلال محادثة هاتفية جرت بتاريخ 9 يوليو 2004 أن يتم إرسال مسودة تقرير البعثة إلى الجيش الإسرائيلي من أجل إزالة "الأخطاء المحتملة في الحقائق"، ولكن لأسباب تتعلّق بالموضوعية، رفضت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هذه الدعوة، وتتحمّل الفيدرالية المسئولية الكاملة عن النتائج الواردة أدناه.  

3. هيكلية التقرير 

ينقسم هذا التقرير إلى ستة أجزاء.  يصف الجزء التالي الموقع الجغرافي لرفح (الفصل الثاني)، ويهدف إلى تعريف القرّاء الذين لا يعرفون المنطقة بالعناصر الأساسية اللازمة لفهم الحوادث الذكورة في هذا التقرير.  ثم يستعرض التقرير تسلسل الأحداث في الفترة من 13 إلى 25 مايو (الفصل الثالث)، وذلك في وصف كامل.  ويعتمد هذا الجزء على تقارير المنظمات غير الحكومية المتواجدة في الميدان في ذلك الوقت، وتقارير هيئات الأمم المتحدة، والتقارير التي نشرتها الصحافة اليومية الإسرائيلية.  أما الفصول اللاحقة فتحلّل الأحداث من زاوية الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  بعد استرجاع المعايير التي تنطبق، يصف التقرير انتهاكات تلك المعايير القانونية الناجمة عن طريقة التعامل مع السكان المدنيين في رفح (الفصل الرابع)، وتدمير المنازل والأراضي الزراعية وغيرها من البنى التحتية خلال الفترة قيد البحث (الفصل الخامس)، واستخدام الجيش الإسرائيلي "الدروع البشرية" خلال العملية (الفصل السادس)، وأخيراً المعوقات أمام وصول المساعدات الطبية (الفصل السابع).  أما الفصل الثامن فيتضمن استنتاجات وتوصيات البعثة.  
الفصل الثاني: الموقع الجغرافي لرفح
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1. قطاع غزة 

تبلغ مساحة قطاع غزة 360 كيلومتراً مربّعاً على طول شاطئ البحر المتوسط بين مصر وإسرائيل، ويعيش فيه 1.4 مليون نسمة، أعمار نصفهم تقريباً أقل من 15 عاماً.  ويعتبر قطاع غزة من أعلى مناطق الكثافة السكانية في العالم.  ولا يستطيع السكان الفلسطينيون الوصول إلى ثلث مناطق قطاع غزة لأنها تخضع لسيطرة 6 أو 7 آلاف مستوطن إسرائيلي والجيش الإسرائيلي.  والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين سيئة للغاية، حيث تبلغ نسبة البطالة في صفوف هؤلاء السكان 28% على الأقل، فيما يعيش 75% من السكان تحت خط الفقر.  وفي ضوء المعوقات الموجودة أمام الاتصال مع العالم الخارجي، حيث لا يعمل مطار وميناء غزة، يعيش القطاع فقط على المساعدات الدولية، خاصة تلك المقدمة من الاتحاد الأوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.  

وقطاع غزة محاط بحدود تتجسّد بالجدران والأسيجة والمناطق العازلة.  ويتم الدخول إلى القطاع والخروج منه عبر عدد من نقاط العبور، بعضها مخصص لسكان المستوطنات الإسرائيلية في غزة.  ومعبر إيرز مفتوح أمام الأشخاص – الفلسطينيين والأجانب – بينما يستخدم معبر كارني للبضائع فقط.  وأغلق الجيش الإسرائيلي معبر رفح على الحدود المصرية، الذي كان من المفترض حسب اتفاقيات أوسلو لعام 1993 أن يكون تحت سيطرة فلسطينية وإسرائيلية مشتركة، بعد وقت قصير من بدء الانتفاضة الثانية في شهر سبتمبر 2000. وأعيد فتحه لاحقاً، ولكن السلطات الإسرائيلية تغلقه الآن بشكل مؤقت.  

يمر شارع صلاح الدين، الذي يشكّل الشريان الرئيسي، عبر قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، ويغلق الطريق بشكل متكرر من خلال حواجز الجيش الإسرائيلي التي تقع مقابل مستوطنة نيتساريم، جنوب مدينة غزة، ومقابل مستوطنة كفار داروم بين دير البلح وخانيونس.  وتبعاً لهذه الإجراءات، يقسّم قطاع غزة إلى ثلاثة أجزاء منفصلة بشكل كامل.  ويتحكّم الجيش الإسرائيلي بالحاجز وبإمكانه أن يقرّر في أي وقت يشاء فصل كل جزء عن الآخر وبالتالي منع الحركة من أحد أجزاء قطاع غزة إلى جزء آخر.  ويشكل ذلك عائقاً في وجه النشاطات الاقتصادية المحلية، من خلال منع إيصال الخدمات، ونقل البضائع، وحركة الأشخاص.  

2. محافظة ومدينة رفح 
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تقع محافظة رفح في جنوب قطاع غزة على طول الحدود المصرية.  ويعيش 127400 من سكان المحافظة البالغ عددهم 166700 في مدينة رفح.  و80% من سكان رفح هم لاجئون يعيشون في "مخيمات" تشكّلت في البداية من خيام خلال تدفق اللاجئين في عامي 1948 و1967، ولكنها الآن تتكون من منازل حقيقية.  وتتكون المخيمات من عدة مناطق يقع بعضها على الحدود.  

ويقع تجمع مستوطنات "غوش قطيف" الذي يتكون من 11 مستوطنة إسرائيلية المنطقة المحاذية للبحر المتوسط إلى الشمال من رفح، وهي منطقة يسيطر الجيش الإسرائيلي عليها بشكل كامل.  ومنطقة تل السلطان في أقصى شمال غرب رفح هي المنطقة الأقرب إلى المستوطنات، فهي تبعد مئات قليلة من الأمتار عن مستوطنة رفيح يام.  

وإلى الشرق من رفح، أدى قرب مستوطنة موراج إلى إغلاق أحد الطريقين التين تصلان بين خانيونس ورفح.  وقد أغلق الطريق الأقصر بين المدينتين (7 كيلومترات) ويمر بالقرب من مستوطنة موراج، في وجه حركة المرور، ويبقى شارع صلاح الدين الذي يبلغ طوله بين المدينتين 15 كيلومتراً، ويسيطر الجيش الإسرائيلي عليه من خلال حاجز على مفترق صوفا – موراغ، وبما أن شارع صلاح الدين هو الطريق الوحيدة إلى رفح، فإن الحاجز يمكنه أن يفصل محافظة رفح عن باقي مناطق قطاع غزة.  

وتضرّرت منطقة رفح على نحو خاص من تدمير الجيش الإسرائيلي للمنازل، حيث تشير التقديرات إلى أن 1497 منزلاً قد دمّرت بشكل كلي أو جزئي في رفح منذ شهر أكتوبر 2000، ويعيش في هذه المنازل نحو 15000 شخص.
 وتتحول مناطق رفح المحاذية للشريط الحدودي والتي تعرضت لعمليات تدمير بالتدريج إلى "مناطق عازلة".  ويبلغ عرض المنطقة العازلة 50 متراً، ولكن هذا العرض قد يختلف من مكان إلى آخر، ويسيطر الجيش الإسرائيلي عليها.  وتمتد المنطقة العازلة من الحدود المصرية (الحدود الدولية بين مصر وغزة)، وأقيم جدار من الحديد والاسمنت بارتفاع يبلغ حوالي 8 أمتار لحماية دوريات الجيش الإسرائيلي من النشطاء الفلسطينيين.  وأقام الجيش الإسرائيلي العديد من "أبراج المراقبة" في هذه المناطق العازلة.  
على الرغم من عمومية هذا التقديم، إلا أن مسألة المساعدات الطبية في رفح جديرة بالذكر على نحو خاص.  يتم ترتيب الوصول إلى المرضى والجرحى والضحايا في منطقة عمليات عسكرية من خلال "التنسيق" مع السلطات العسكرية الإسرائيلية.
 وبموجب نظام التنسيق، تتصل فرق الطوارئ الطبية العامة في وزارة الصحة الفلسطينية بمكتب التنسيق الإقليمي الذي بدوره يتصل بمكتب الارتباط والتنسيق الإقليمي، ثم يرسل طلب نقل الإصابات إلى الجيش عبر خط تسلسل الأوامر التي تصل في النهاية إلى الجندي المتمركز على الحاجز، الذي يسمح عندها بمرور سيارة الإسعاف.  أما فرق الطوارئ الطبية التابعة لجمعيات أو منظمات غير حكومية فتلجأ إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي بدورها تتصل بالجيش الإسرائيلي (مكتب الارتباط والتنسيق الإقليمي).  وتقوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل زمن المكالمة، هوية الأشخاص الذين سيتم نقلهم، ومكانهم، ونوع الإصابة، وتوقيت تحرّك سيارة الإسعاف، وتوقيت وصولها، وأي حوادث قد تقع.  ولا يعني السماح بدخول منطقة قتال بالضرورة السماح بمغادرتها.  من حيث المبدأ، يقوم مكتب التنسيق الإقليمي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتسجيل كافة عمليات التنسيق للوصول إلى الأشخاص المرضى أو الجرحى أو المتوفين.  ويوجد في مستشفى أبو يوسف النجار قسمان ويستوعب 40 إصابة فقط.  عندما يغلق حاجز صوفا – موراج يكون من المستحيل نقل الجرحى إلى المستشفيات الواقعة إلى الشمال – المستشفى الأوروبي ومستشفى ناصر في خانيونس اللذين يعتبران أوسع وأفضل تجهيزاً.         
الفصل الثالث: التسلسل الزمني لـ "عملية قوس قزح

قام الجيش الإسرائيلي بشكل متكرّر باقتحامات وتوغلات في قطاع غزة.
  وكانت "عملية قوس قزح" مؤثرة نظراً لخطورتها والظروف التي جرت فيها.  وقد بدأت الهجمة في يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2004 عقب انفجار آلية عسكرية وهو ما أسفر عن مقتل 5 جنود إسرائيليين على طريق فيلادلفيا على الحدود المصرية بتاريخ 12 مايو.  وقتل جنديان إسرائيليان آخران عندما جاءا لاستعادة أشلاء الجنود الإسرائيليين القتلى.  وفي مساء اليوم السابق، في 11 مايو، قتل 6 جنود إسرائيليين عندما تم تفجير آليتهم خلال توغل في مدينة غزة في شمال قطاع غزة.  وقد شنت العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "عملية قوس قزح" بتاريخ 17 مايو بعد اجتماع تمهيدي بين رئيس الوزراء أريئيل شارون ووزير الدفاع شاؤول موفاز عقد بتاريخ 13 مايو.
 وتمت "عملية قوس قزح" في ثلاث مراحل.  

المرحلة الأولى 

في أيام 12 و13 و14 مايو 2004، قسم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إلى ثلاثة أجزاء.
 وأغلق شارع صلاح الدين، الطريق الوحيدة المؤدية إلى رفح، عند حاجز صوفا – موراج، وهو ما أدى إلى عزل رفح عن مدينة خانيونس.  وأغلق معبر كارني المخصّص لنقل البضائع بتاريخ 11 مايو.  
بعد دقائق قليلة من انفجار عربة مدرّعة إسرائيلية على طريق فيلادلفيا بتاريخ 12 مايو، حلّقت طائرات مروحية فوق بوابة صلاح الدين، ولخشيتهم من الانتقام والتدمير، هرب السكان القاطنون في تلك المنطقة إلى المناطق القريبة، وقام الجنود الإسرائيليون بمداهمة وتفتيش منازلهم.
 وداهمت القوات الإسرائيلية المناطق الواقعة على الشريط الحدودي – بلوك O والبرازيل – في ليلة 12 إلى 13 مايو 2004.  في بلوك O، في حوالي الساعة الواحدة فجراً، قصفت الدبابات المنازل، ثم قامت الجرافات بهدمها.
 وفي نفس الوقت، فوجئ سكان حي البرازيل في منتصف الليل بإطلاق نار كثيف من الدبابات، وبدأت الجرافات بهدم عدد من المنازل.
 وفي حوالي الساعة الواحدة فجراً والساعة العاشرة صباحاً في يوم 13 مايو، أطلقت مروحيات الأباتشي عدة صواريخ وهو ما أسفر عن مقتل 11 فلسطينياً، من بينهم طفل، وجرح 5 آخرين.
 وهدمت الدبابات والجرافات، بمساندة الطائرات المروحية، 68 منزلاً بشكل كلي، و20 منزلاً آخر بشكل جزئي.
 وأشارت التقارير إلى تدمير 23 محلاً تجارياً وبنك ومسجد أيضاً.
 
وبتاريخ 14 مايو، أدان المتحدثون باسم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عملية هدم المنازل المستمرة في رفح، ودعوا إسرائيل إلى وقف هذا النوع من الإجراءات على الفور.
 وفي الوقت نفسه، تقدّم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بوقف هدم البيوت التي هاجمها في بلوك O في رفح.  قدّم الالتماس في يوم الجمعة الموافق 14 مايو 2004 نيابة عن 13 عائلة كانت منازلها مهددة بالتدمير.  وفي حوالي الساعة 11:30 ليلاً، أصدرت المحكمة العليا قراراً احترازياً ضد أمر الهدم، وتوقفت عملية الهدم.  

في الفترة من 13 إلى 15 مايو 2004، قتل 14 فلسطينياً، من بينهم طفلان، وأصيب 48 آخرون.
 وقتل 11 من الضحايا نتيجة لإصابتهم بشظايا صواريخ أطلقتها الطائرات المروحية.  وقتل أحد الضحايا وهو أحمد محمد اليعقوبي، 19 عاماً، برصاصة في الظهر.
 وخلال هذه الأيام الثلاثة، تم تدمير أو إلحاق أضرار بمنازل تؤوي 198 عائلة (1160 شخصاً).
 وبتاريخ 15 مايو، بعد إجراء تقييم لإمكانيات المستشفى، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إرسال غرفتي عمليات على الفور لعلاج 100 جريح.
 وفي اليوم نفسه، انسحب الجيش الإسرائيلي من بلوك O وحي البرازيل.  ثم وفي يوم الأحد الموافق 16 مايو، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية الأمر الذي صدر قبل ذلك بيومين ردّاً على التماس تقدّم به المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نيابة عن 13 عائلة.  ذكرت العائلات في دعواها بأن من غير الممكن أن يصدر أمر بهدم منازلهم دون أن يمنحوا الوقت الكافي لتقديم التماس.  وردّت السلطة القضائية العليا بأن من غير الضروري الإبقاء على أمر تعليق عملية الهدم لأن الجيش الإسرائيلي قدّم الضمانات اللازمة، ولكن في غضون ذلك، دمّر الجيش منزلين منتهكاً الأمر.  وفي جلسة الاستماع التي عقدت في صباح يوم 16 مايو، ذكر ممثلو الجيش الإسرائيلي بأن الجيش لا ينوي مواصلة تدمير المنازل.  ولكن بعد انتهاء جلسة الاستماع، صدرت تصريحات علنية، خاصة عن رئيس الأركان الجنرال موشيه يعلون، مفادها العكس.  وفي صباح اليوم التالي، استؤنفت عمليات التدمير.      

المرحلة الثانية 
حدث الهجوم الثاني للجيش الإسرائيلي في ليلة 17-18 مايو 2004، وعندها بدأت "عملية قوس قزح" بشكل رسمي.  وصرّح شاؤول موفاز، وزير الدفاع الإسرائيلي، وموشيه يعلون، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، للصحفيين بأن العملية تهدف إلى تدمير مئات المنازل قرب الحدود المصرية.  وأضاف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن الهدف هو اعتقال الإرهابيين الفلسطينيين وتدمير الأنفاق التي تستخدم لتهريب السلاح بين مصر وقطاع غزة.  في غضون ذلك، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة بأن على إسرائيل وقف هذا النوع من العقاب الجماعي على الفور.
 
في حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 17 مايو، دخلت الدبابات إلى غزة من موقع صوفا الحدودي ومن مستوطنة موراج وأغلقت حاجز صوفا – موراج المؤدي إلى منطقة رفح.
 وانتشرت بسرعة شائعات حول اجتياحات وشيكة للمنطقة.  وتحركت الدبابات باتجاه حي تل السلطان، وحي البرازيل، وبلوك O، وحي السلام، مدمّرة الأراضي الزراعية في طريقها.

أطلقت الصورايخ باتجاه بلوك O في ليلة 17-18 مايو، بداية في حوالي منتصف الليل، ثم في حوالي الساعة الثالثة صباحاً.  وفي حوالي الساعة 8:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو، حاصرت الدبابات والجرافات القادمة من بوابة صلاح الدين وبوابة المقبرة حي البرازيل.  وفي صباح يوم 19 مايو، بدأ الجيش بتدمير المنازل.
 ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أيضاً أن الجرافات العسكرية الإسرائيلية دمرت بتاريخ 19 مايو 20 دونماً من الأراضي الزراعية شمال شرق رفح بالقرب من مستوطنة موراج.
  

اجتياح حي تل السلطان

بدأ العدوان على حي تل السلطان في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو، حيث توغلت 20 دبابة و4 جرافات في الحي قادمة من مستوطنتي موراج ورفيح يام، بغطاء جوي من الطائرات المروحية.  وفي طريقها إلى حي تل السلطان، قامت العربات المدرعة والجرافات بتجريف الأراضي.
 وطوّق الجنود الإسرائيليون الحي بتحصينات عسكرية عزلته عن المناطق الأخرى في رفح.
 وفرض منع التجول في صباح يوم 18 مايو عند دخول الجيش إلى الحي.  وكانت هنالك مقاومة فلسطينية قليلة في أنحاء الحي، ولكن الطائرات المروحية أطلقت صواريخها ثلاث مرات موقعة العديد من الإصابات.
  وفتحت الطائرات المروحية النار على سيارة إسعاف دخلت إلى الحي قبل عزله في الساعة 4:15 صباحاً، كما استهدف القناصة الإسرائيليون قافلة من 4 سيارات إسعاف.
 وفي حوالي الساعة الرابعة صباحاً، أطلق صاروخ باتجاه مسجد بلال بن رباح الذي يقع مقابل عيادة تل السلطان.  وبعد دقائق قليلة، اقتحمت دبابتان الجدار الخارجي للعيادة، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة وهو ما أسفر عن تدمير مخزن الإمدادات الطبية للعيادة.
 وأصبح 13 سائق إسعاف، وطبيباً، وممرضاً هدفاً للقناصة الإسرائيليين على الرغم من أنهم كانوا في داخل العيادة، وأجبرتهم الدبابات المتمركزة خارج العيادة على البقاء في داخل المبنى لمدة تزيد عن 12 ساعة متواصلة، وهددت بإطلاق النار في حال تحرّك أي شخص.  احتل الجنود الإسرائيليون عدداً من المنازل في أنحاء حي تل السلطان، حيث جمعوا العائلات في الطوابق الأرضية لتلك المنازل وتمركزوا على أسطحها، بعد أن ألحقوا أضراراً بأسوارها وأحدثوا فتحات في جدرانها لاستخدامها في إطلاق النار.
 وقطعت الكهرباء والمياه عن جميع أنحاء الحي، وتم تدمير العديد من شوارع الحي بشكل كلي.  

في حوالي الساعة 11:00 صباحاً من يوم 18 مايو، قتل الطفلان أسماء محمد المغير، 16 عاماً، وأحمد محمد المغير، 13 عاماً، بنيران قناصة متمركزين في منزل على بعد 80 متراً، بينما كانت الطفلة تقوم بنشر الغسيل، فيما الطفل يقوم بإطعام الحمام على سطح المنزل.  وفي اليوم نفسه، قتل 19 شخصاً، من بينهم 7 تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأصيب 27 آخرون، بنيران الطائرات المروحية (طريقة تسمى "الرش")، وشظايا الصواريخ، ونيران القناصة.
 بتاريخ 18 مايو، طلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إجراء تنسيق ثلاث مرات، ولكن مكتب التنسيق والارتباط الإقليمي الإسرائيلي وضابط التنسيق رفضا التنسيق في كل مرة.  
وفي ساعات الليل، استخدم الجيش الإسرائيلي دروعاً بشرية لاحتلال المزيد من المنازل، ووسّع توغّله في حي تل السلطان.
 
في صباح يوم 19 مايو، أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه سيقوم بالبحث عن الأسلحة من بيت إلى بيت، وسيقوم ببعض عمليات الاعتقال.  وأمر الجيش كافة الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً بالخروج إلى الشارع والتوجه إلى مدرسة العمرية.  وقد قتل عدد من الرجال لأنهم تردّدوا في اللحاق بأولئك الذين كانوا متوجهين إلى المدرسة.
 

مظاهرة 19 مايو 2004 

بتاريخ 19 مايو 2004، بعد الساعة الثانية من بعد الظهر بقليل، خرجت مظاهرة سلمية عفوية في وسط رفح، واتّجه المحتجّون نحو حي تل السلطان المحاصر.  وبثّت نداءات السكان على إذاعة الشباب المحلية.  ووصل المتظاهرون إلى مشارف الحي وكانوا على بعد مئات الأمتار من حي تل السلطان، عندما بدأت طائرة مروحية كانت تحلق على ارتفاع يبلغ عشرات الأمتار بإطلاق النار.  وبعد لحظات، فتحت دبابة قريبة النار على المتظاهرين، وهو ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، من بينهم 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً،
 وإصابة 66 آخرين، من بينهم 37 تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
 خلال 3 دقائق، أطلقت الطائرة المروحية صاروخين، وفتحت الدبابة النار بينما كانت سيارات الإسعاف تتجه إلى المكان.  ولم يتمكن مستشفى أبو يوسف النجار، المستشفى الوحيد في رفح، من التعامل مع الأعداد الكبيرة من الجرحى، كما لم يستطع نقل الجثث إلى المستشفيات الأخرى في المنطقة، وتم نقل الجثث الموجودة في ثلاجة المستشفى إلى ثلاجة خضار من أجل توفير مكان لضحايا يوم 19 مايو.  

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز لصحيفة هآرتس بأن "عملية قوس قزح" ستستمر "طالما دعت الضرورة إلى ذلك."
 في رد فعله على عمليات التدمير والقتل، أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة "قتل وإصابة المتظاهرين الفلسطينيين"، ودعا إسرائيل إلى وقف هذه العمليات العسكرية فوراً.
 

وفي اليوم نفسه، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1544 (2004) بأغلبية 14 صوتاً، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.  وقد أدان القرار قتل المدنيين الفلسطينيين في رفح،
وطالب إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة التزامها بعدم القيام بهدم البيوت خلافاً للقانون.

وأصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بياناً صحفياً وصفت فيه تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته في قطاع غزة بتاريخ 18 مايو، وفي رفح بتاريخ 19 مايو، و"أدانت الاعتداءات المتعمدة على الأشخاص الذين لا يشاركون بصورة مباشرة في عمليات عدائية."
 وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرفتي جراحة من أجل 200 من ضحايا الحرب إلى مستشفى أبو يوسف النجار.  وأقامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقطة طبية متقدمة بالقرب من المستشفى.
 وبعد ساعات قليلة من سماع أخبار الهجوم على مظاهرة رفح وتدمير المنازل، خاصة في حي البرازيل، تقدّمت رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل باسمها وبالنيابة عن ثلاث منظمات لحقوق الإنسان هي: ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان؛ ومركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)؛ ومنظمة بيتسيلم، بالتماس عاجل إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية.  وقد تم تقديم الالتماس بشكل رسمي بتاريخ 20 مايو، وأدى إلى عقد جلسة استماع فورية.  وخلال الجلسة، طلب من ممثلي الجيش الإسرائيلي إعطاء توضيح مفصّل حول الكيفية التي تم فيها التقليل من المعاناة التي لحقت بالسكان المدنيين في رفح خلال العملية.  وتوصّلت المحكمة في نهاية جلستها إلى أن الجيش أتّخذ إجراءات معينة لتحقيق المطالب التي تقدّم بها الملتمسون، باستثناء السماح لأطباء إسرائيليين بدخول المنطقة وفتح تحقيق عسكري في القصف الإسرائيلي لتجمّع 19 مايو.  في هاتين النقطتين الأخيرتين، اتفقت المحكمة مع الجيش الإسرائيلي على أن السماح لأطباء إسرائيليين بالدخول إلى منطقة قتال سيضعهم تحت تهديد الاختطاف، وثانياً، أن المدعي العام سيدرس نتائج التحقيق الداخلي الذي تجريه وحدة الجيش الإسرائيلي ذات العلاقة قبل أن يقرر ما إذا سيقوم هو بفتح تحقيق.
 
اتّخذت محكمة العدل العليا في النهاية قراراً بتاريخ 30 مايو، بعد انتهاء "عملية قوس قزح"، ألزمت فيه القوات الإسرائيلية التي تحتل الأراضي الفلسطينية باحترام اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، على الرغم من أن دولة إسرائيل لم تصادق عليها، واتفاقية جنيف الرابعة التي صادقت عليها إسرائيل بتاريخ 6 يوليو 1951.  وأقرّت محكمة العدل العليا بالالتزام الملقى على عاتق السلطات العسكرية بمنع انتهاكات حقوق المدنيين كما نصت عليه هاتان الاتفاقيتان.
 
المرحلة الثالثة 

بتاريخ 20 مايو، دخلت الدبابات والجرافات إلى حيي البرازيل والسلام في حوالي الساعة الواحدة فجراً.  في حي السلام، قتل شخصان عندما أطلقت طائرة مروحية صاروخاً واحداً.  وفي حوالي الساعة 1:30 فجراً، قتل صاروخ ثلاثة شبان وجرح اثنين آخرين في حي البرازيل.
 وبدأت عمليات هدم المنازل في حوالي الساعة 7:30 صباحاً في حي البرازيل.  دمّرت بعض المنازل دون أي إنذار،
 حيث أجبرت عدة عائلات على مغادرة منازلها رافعة الراية البيضاء.  وفتح الجيش الإسرائيلي النار على رجل وأطفاله بينما كانوا يغادرون منزلهم الذي كانت إحدى الدبابات تقوم بتدميره، وهو ما أسفر عن إصابة اثنين من الأطفال.  وأوقفت سيارة إسعاف أرسلتها وزارة الصحة الفلسطينية بينما كانت في طريقها إلى تقديم المساعدة لسكان أحد المنازل، على الرغم من السماح لها بذلك، ومن ثم غطت جرافتان أجزاء من السيارة بالرمال، مع العلم أنها كانت على بعد 50 متراً فقط عن المنزل.  وقد دمرت عدة منازل دون سابق إنذار، وتمكّن سكانها من الهرب منها فقط بمساعدة الجيران.
 

وعانى الناس من تدمير خطوط المياه وشبكة الكهرباء، وكانوا على وشك أن يعانوا من نقص في مياه الشرب والطعام.
 وأكّدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حدوث تدهور في الوضع الإنساني.
 وأخّر الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية، كما منع وصول أية مساعدات إلى حي تل السلطان.
 بتاريخ 20 مايو، منعت قافلة مركبات تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، واليونيسف، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من السفر إلى رفح عبر شارع صلاح الدين إلى الشمال من المدينة، واستغرق التنسيق مع السلطات العسكرية الإسرائيلية والحصول على تصريح خمس ساعات.
 وفاوضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على السماح لثلاثة موظفين بالتوجّه من رفح إلى حي تل السلطان لإجراء إصلاحات طارئة على خطوط المياه.
 
انسحب الجيش الإسرائيلي في ليلة 20-21 مايو، ولكنه أبقى موطئ قدم له في حيي تل السلطان والبرازيل.
 ورفع حظر التجول عن حي تل السلطان، وسمح لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بدخول الحي، حيث وصلت عشرات آلاف اللترات من المياه وكميات كبيرة من المواد الغذائية إلى الحي.  أشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرها حول الأوضاع الإنسانية بتاريخ 21 مايو إلى أنه منذ بدء الاجتياح بتاريخ 17 مايو، كان أكثر من 70% من سكان محافظة رفح (مدينة رفح ومخيمات رفح وحي تل السلطان) "يعانون من انقطاع الماء والكهرباء ووسائل الاتصالات".
 في ذلك اليوم، دمرت جرافات الجيش 25 دفيئة زراعية واقتلعت أشجار زيتون في منطقة زعرب.
 وقد أصدر بيرتراند رامشاران، المفوض السامي لحقوق الإنسان، بياناً صحفياً أدان فيه بشدة إجراءات الجيش الإسرائيلي منذ بدء "عملية قوس قزح"، وطالب إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية.  وقال البيان بعد الحديث عن هدم المنازل والاعتداءات على المتظاهرين بتاريخ 19 مايو: "من المهم جداً أن يتمتع كافة المدنيين وممتلكاتهم بالحماية في كافة الأوقات.  (حتى) عندما تكون هنالك اعتبارات تتعلق بالأمن، ليس هنالك شيء يسمى رخصة للقتل."  
بتاريخ 22 مايو، واصل الجيش الإسرائيلي توغّله في حي البرازيل واحتل عدة منازل.
 وفي نفس المنطقة، قتل قناص إسرائيلي الطفلة روان محمد أبو زيد، 3 أعوام، برصاصتين في الرأس والعنق.  

وبتاريخ 22 مايو أيضاً، تعرّضت قافلة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كانت تحمل مياهاً وحليباً مجففاً إلى حي تل السلطان للرشق بالحجارة عند دخولها إلى الحي، وهو ما أدى إلى تحطيم نوافذ إحدى المركبات وجرح سائقها نتيجة لتناثر الزجاج.  وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بأن غضب سكان حي تل السلطان من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كان بسبب رفض الجيش الإسرائيلي المستمر السماح بإعادة جثامين الضحايا إلى عائلاتهم من أجل دفنها بشكل ملائم.  ويلقي سكان حي تل السلطان باللائمة عادة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي عليها في نظرهم أن تمارس الضغط على السلطات العسكرية الإسرائيلية.  وتراجعت القافلة لتهدئة الأجواء.  رفض الجيش الإسرائيلي السماح بمرور قافلة تابعة لمؤسسة كاير الدولية التي كانت تحاول إدخال "صهريج" محمل بعشرة آلاف لتر من المياه، بينما تحتاج السلطات الفلسطينية إلى عدة ساعات لإدخال 5 خزانات سعتها 5000 لتر.
     
بتاريخ 24 مايو، رفع الجيش الإسرائيلي الحصار وانسحب بشكل كامل من حي تل السلطان، وبتاريخ 25 مايو، انسحب من حي البرازيل،
وأنهت هذه الخطوة "عملية قوس قزح" في الميدان.  
أعمال التدمير خلال "عملية قوس قزح"

بتاريخ 26 مايو 2004، أفادت صحيفة هآرتس نقلاً عن مصادر عسكرية باكتشاف ثلاثة أنفاق خلال العمليات العسكرية.
 وقد تكون هذه الأنفاق استخدمت لتسهيل نقل الأسلحة من مصر.  لم يتمكّن أعضاء البعثة من تحديد الأماكن التي توجد فيها هذه الأنفاق المزعومة؛ في الواقع يبدو أنه كان هنالك مدخلان لنفقين، وبداية لنفق ثالث.  

وكانت هيئة الأركان العامة الإسرائيلية قد تحدثت عن ثلاثة أنفاق خلال عملية هدم المنازل على نطاق واسع في رفح في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2003، حيث تم تدمير 130 منزلاً خلال هذه العملية، وأصبح نحو1200 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بدون مأوى.
 حسب التصريحات الرسمية في ذلك الوقت، تم تدمير ثلاثة أنفاق كانت تستخدم بشكل رئيسي لتهريب الأسلحة.
 واستخدمت نفس الحجج خلال "عملية قوس قزح".  تضمنت قائمة من 9 أسئلة أرسلت إلى مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بتاريخ 15 يونيو بعد انتهاء المهمة السؤال التالي: "إننا ندرك بأن ’عملية قوس قزح‘ قادت الجيش الإسرائيلي إلى اكتشاف أنفاق قد تكون استخدمت للتهريب من مصر، أين تقع هذه الأنفاق بالضبط؟"  ولم تتضمن الرسالة التي أرسلت إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بتاريخ 15 يوليو 2004 جواباً على هذا السؤال.  مع أن عدم الإجابة هو أمر مؤسف، إلا أن هذا لا يعني بأن هذه الأنفاق ليست موجودة، ولا أن "عملية قوس قزح" لم تستطع الكشف عن هذه الأنفاق وتدميرها.  مع ذلك، 
فإن أعضاء البعثة مقتنعون بأن هذا الهدف الأوحد لا يمكن أن يبرّر التدمير الذي سببته العملية، عند الأخذ في الاعتبار حجم التدمير والطريقة التي تم فيها.  سيعود التقرير إلى هذه النقطة لاحقاً.  

في الفترة من 18 إلى 24 مايو 2004، تسببت "عملية قوس قزح" في هدم 67 منزلاً، كان تؤوي 379 عائلة أي 2065 شخصاً في أحياء تل السلطان والبرازيل والسلام.
  وتتفق هذه الأرقام مع أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية الذي ذكر أن 117 مبنى دمرت بشكل كلي وأن 50 مبنى آخر دمرت بشكل جزئي في أحياء تل السلطان، والبرازيل والسلام في الفترة من 19 إلى 23 مايو.
 وتقول منظمة بيتسيلم إن 183 منزلاً دمرت بالكامل وأن عشرات المنازل الأخرى دمرت بصورة جزئية في الفترة من 13 إلى 24 مايو، ودمر 116 منزلاً قرب الحدود، منها 44 في حي البرازيل، و18 في حي السلام، و5 في حي تل السلطان.
 

إن ما مجموعه 3800 شخص دمرت بيوتهم بصورة كلية أو أصبحت غير صالحة للسكن.  ووفرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مأوى لنحو ألف شخص في أربع مدارس، بينما لجأ الباقون إلى أقاربهم أو أصدقائهم.  وذكرت الوكالة أن 2500 شخص مكثوا لدى أقاربهم أو معارفهم، أو لدى شبكات تضامن محلية.
 وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسلم 1200 من سكان حي البرازيل دمرت منازلهم رزم إغاثة تشمل منتجات صحية، وأغطية، وسخانات، ومواقد للطبخ، قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعية الهلال الأحمر.
 

حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن حيي تل السلطان والبرازيل كانا أكثر منطقتين تعرض فيهما السكان والبنية التحتية للضرر خلال العمليات العسكرية.
 خلال الحصار الذي 
فرض على حي تل السلطان، دمرت 9 منازل، وهذا رقم صغير نسبياً بالمقارنة مع عمليات هدم المنازل في الأحياء الأخرى من مدينة رفح.  إضافة إلى ذلك، لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطرق، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي خلال العمليات.
 ولحقت أضرار جسيمة بمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ودمرت أجزاء منها.
      
الفصل الرابع: القانون المطبق: القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

معاملة السكان المدنيين 

كان الهدف من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب (فيما بعد: "اتفاقية جنيف الرابعة") الموقعة في 12 أغسطس 1949، حسب المادة 154 منها، أن تكون مكملة للجزأين الثاني والثالث من أنظمة لاهاي التي تم تبنيها في عام 1907، والتي تعتبر الآن ذات قيمة عرفية.
 صادقت دولة إسرائيل على اتفاقية جنيف الرابعة بتاريخ 6 يوليو 1951، وتنطبق الاتفاقية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة في عام 1967.  بالإضافة إلى ذلك، أقرّت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في قرارها الصادر في 30 مايو 2004 رسمياً بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وجاء الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول النتائج القانونية المترتبة على بناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة كتأكيد إضافي لهذه الحقيقة.
 وعلى الرغم من الرأي يتعلق بالضفة الغربية المحتلة التي انتزعت من الأردن خلال حرب عام 1967، إلا أن الاستنتاجات المتعلقة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق بصورة مساوية فيما يتعلّق بقطاع غزة المحتل.
يوضح البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخ في 8 إبريل 1977 (فيما بعد: "البروتوكول الأول") بنود الاتفاقيات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة من خلال تجديد التأكيد على أن بنود الاتفاقيات والبروتوكول يجب أن تطبّق بشكل كامل في كافة الظروف وعلى كافة الأشخاص المحميين "دون أي تمييز مجحف يقوم علي طبيعة النزاع المسلح أو علي منشأه أو يستند إلي القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو التي تعزي إليها.
 وقد صادقت إسرائيل على هذا البروتوكول.  مع ذلك، فإن بنوده تطبق بشكل عرفي غير قابل للاختلاف.

هنالك العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أيضاً في مواجهة إسرائيل.  بتاريخ 3 أكتوبر 1991، صادقت إسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين فتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة الباب للتوقيع والمصادقة عليهما في 16 ديسمبر 1966.  وإسرائيل أيضاً طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري المؤرخة في 12 ديسمبر 1965، واتفاقية القضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة في 10 ديسمبر 1984، وأيضاً اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 20 نوفمبر 1989.  وقد أكدت محكمة العدل الدولية وجهات نظر أجسام معاهدات الأمم المتحدة المسئولة عن ضمان احترام هذه المعاهدات، التي ذكرت لجانها أن تطبيق القانون الدولي الإنساني في أوضاع النزاعات المسلحة لا يمكن أن يستثني تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
 علاوة على ذلك، يجب على الدول الأطراف احترام تلك المعاهدات في كافة المناطق التي تخضع لنفوذها القضائي، حتى إذا كانت تلك المناطق تقع خارج إقليمها الوطني.
 وذكرت محكمة العدل الدولية بشكل محدد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل تنطبق على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.    
وفقاً لاتفاقيات أوسلو، تدير السلطة الفلسطينية الجزء الأوسع والأكثر كثافة سكانية في قطاع غزة، فيما تسيطر إسرائيل على باقي مساحة قطاع غزة التي تنتشر فيها المستوطنات والمواقع العسكرية للجيش الإسرائيلي، ولكن لا يمكن تفسير ذلك بأنه يعني ألا تتقيد إسرائيل بالتزاماتها الدولية التي تقتضيها مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.  تضطلع السلطة الفلسطينية بالمسئولية عن الأمور المدنية كالصحة أو التعليم أو التخطيط الحضري، فيما يسيطر الجيش الإسرائيلي فعلياً على الأرض، حيث يقوم بفرض قيود على السفر في المنطقة كما يشاء، ويمكنه التدخل في أي وقت، على سبيل المثال لاعتقال أشخاص أو تدمير ممتلكات.  خلال عملية "قوس قزح"، ارتكب الجيش الإسرائيلي أفعالاً تشكّل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإسرائيل مسئولة عن هذه الأفعال على الرغم من أن اتفاقيات أوسلو تنص على أن تكون إدارة الشئون المدنية من صلاحيات السلطة الفلسطينية، وألا يكون الجيش الإسرائيلي متواجداً دائماً في المناطق الفلسطينية.  يقع على عاتق إسرائيل الالتزام بالتصرف بما يتفق مع وضعها كقوة احتلال حسب المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهي ملزمة بالتصرف وفقاً للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان النافذة في إسرائيل، بسبب القضية القانونية المشار إليها أعلاه التي أثارتها لجنة الخبراء حسب هذه المعاهدات.
   
بالتالي، وفقاً لهذه المعايير التي هي جميعاً ملزمة لإسرائيل حسب النظام القانوني الدولي، ستناقش الأجزاء التالية الأحداث التي وقعت في رفح وحولها في الفترة من 13 إلى 25 مايو 2004.

مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني

تشكّل بعض الأفعال التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عملية "قوس قزح" في الفترة من 13 إلى 25 مايو 2004 مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.  وفقاً للمادة 147 من الاتفاقية، تتضمن المخالفات الجسيمة للاتفاقية أفعالاً معينة إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية، مثل: القتل العمد، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. 
تعتبر أنظمة القضاء الجنائي الدولي – خاصة المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – أن هذه المخالفات الجسيمة قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
الفصل الخامس: معاملة السكان المدنية

اعتداءات متعمدة على الحياة والسلامة البدنية 

تعرّض السكان المدنيون في رفح لإطلاق النار من الجيش الإسرائيلي خلال عملية "قوس قزح"، حيث أطلق الجنود المزوّدون ببنادق رشاشة وقناصات والمختبئون في الأحياء المختلفة النار على الأطفال والبالغين العزل.  وفتحت الطائرات المروحية النار على أناس كثيرين في مناطق من المدينة، وهو ما أسفر عن مقتلهم أو إصابتهم بجروح بالغة.  

إن الحق في الحياة والسلامة البدنية هو حق أساسي تكفله المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949.  ويقوم القانون الدولي الإنساني على أساس التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وهذا المبدأ منصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول، والتي تنص على أن العمليات يمكن أن توجه فقط ضد الأهداف العسكرية، ويجب أن يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة، وبالتالي لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به.
 "تحظر الهجمات العشوائية"،
 كما "تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين."
 
لقد انتهكت القوات الإسرائيلية هذه المعايير الأساسية بصورة منظمة وبشكل متكرر خلال العمليات في رفح في الفترة من 13 إلى 25 مايو 2004.  توّلدت قناعة لدى أعضاء البعثة بعد سماعهم لشهادات أشخاص كثيرين بأن العديد من الأفعال التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي لم يكن لها أي مبرر عسكري، بل كان الدافع الوحيد لها هو ترويع السكان المدنيين وارتكاب أعمال انتقامية.  بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الاعتداءات على السكان عشوائية، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين.  إنها انتهاكات تعسفية للحق في الحياة، وخرق للالتزامات التي يفرضها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إسرائيل، وهي تهم خطيرة يجب أن توثّق بشكل قانوني.   
انتهاك الحظر المفروض على الأفعال التي الهدف الأساسي منها هو ترويع السكان 

تظهر المعلومات التي تمكن أعضاء البعثة من جمعها في رفح بأن الإسرائيليين أطلقوا النار بشكل مباشر ومتعمد على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، عندما لم يكونوا بالقرب من أي هدف عسكري على الإطلاق.  يبدو أن أفعالاً من هذا النوع تهدف فقط إلى ترويع السكان المدنيين.  

بتاريخ 8 مايو 2004، وهو اليوم الأول لاجتياح حي تل السلطان، فرض حظر التجول، وكان على أطفال عائلة المغير البقاء في بيتهم بعد الغذاء لأنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة.  علي، 24 عاماً، وهو شقيق الضحيتين أسماء محمد المغير، 16 عاماً، وأحمد محمد المغير، 13 عاماً، أخبرنا قصتهما:
"استيقظت في صباح يوم 18 مايو، وأخبرتني والدتي بان هنالك حظراً للتجول.  في حوالي الساعة التاسعة صباحاً، ارتدى الأطفال ثيابهم، وتناولوا طعام الإفطار، وكانوا يلعبون.  صعد أحمد إلى السطح عدة مرات، فطلبت منه والدتي عدم القيام بذلك.  في حوالي الساعة 11:30، حاولت أن أنام قليلاً.  توقف إطلاق النار لمدة 15 أو 30 دقيقة، لذلك أرادت شقيقتي أن تصعد إلى السطح لتجمع الغسيل، وأراد أحمد أن يصعد لكي يطعم حماماته.  لم نكن نعلم بان القناصة كانوا يتمركزون على بعد أقل من 80 متراً.  سمعنا صوت طلقتين، أصابت أولاهما أسماء في رأسها، حيث تحطم رأسها إلى جزأين.  عندما رآها أحمد بدأ بالصراخ ’علي، علي، ساعدني، تعال بسرعة‘، وحاول الابتعاد.  لقد وجدته في بيت الدرج، حيث تناثرت أجزاء من دماغه في المكان.  جثمت بالقرب منه بينما كان إطلاق النار مستمراً.  لقد رأيت رأسه مفتوحاً.  طلبت مني والدتي أن أحاول إنزاله، فحاولت أن أمسك رأسه وأضمده بقطعة من القماش.  أنزلته في الغرفة، ثم عدت إلى السطح وزحفت باتجاه جثة شقيقتي، حيث كان وضعها أسوأ.  التقطت أجزاء جمجمتها وأنزلت جثتها."

أخبرنا أحد السكان عن الأحداث في حي البرازيل، وأكد بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب أفعالاً محرمة لأن الهدف الأساسي منها كان هو ترويع السكان المدنيين:   

"في حوالي الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو، سمعنا أصوات الجرافات والدبابات.  ضربت إحدى الدبابات جدار المنزل مرتين، وفي المرة الثالثة انهار الجدار.  أمسكت راية بيضاء وطلبت بأن يسمح لي بمغادرة المنزل مع طفلتي، فتحرك مدفع الدبابة كإشارة بالسماح لي بالمغادرة.  وقد كانت الدبابات متمركزة على ناصية الشارع منذ الساعة 11:00 من الليلة السابقة.  سرنا مسافة 100 متر باتجاه الدبابة التي بدأت بإطلاق النار باتجاهنا من بندقية آلية، فبدأ الأطفال بالصراخ وعدنا إلى المنزل.  أصيب ابني بطلقة، وكان ذراعه مغطى بالدم، فرفعنا القميص لنظهر للدبابة بأن هنالك مصاباً، فأدارت الدبابة محركها لتخيفنا."

في هذه الحالات، مثلما كانت عليه الحال خلال أحداث 19 مايو، استهدفت الاعتداءات المدنيين أو أناساً "لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية".
 خلال المظاهرة العفوية التي خرجت في رفح بتاريخ 19 مايو، أطلقت عربة مدرعة وطائرة مروحية تابعتان للقوات الإسرائيلية النار على حشد من المدنيين، كان من بينهم العديد من الأطفال الذين تقدّموا المسيرة، فقتلت القوات الإسرائيلية 8 أشخاص، من بينهم 4 أطفال، وجرحت 61 آخرين.  أخبرنا شاهد عيان، وهو مصور في وكالة أسوشيتدبرس، بما يلي:
"انطلقت المسيرة بعد صلاة الظهر، وشارك فيها 1500 شخص، لنقل ما بين 1500 إلى 3000.  توجهنا إلى ميدان زعرب، وكان الأطفال في المقدمة.  سمعنا أصوات عدة طلقات، لم تكن كثيرة، كان مصدرها دبابة وقناصين يتمركزون في البنايات.  وحلقت طائرة الأباتشي على ارتفاع منخفض أكثر، ثم أطلقت الدبابة قذيفة.  كنت حينها أصور.  كان من الواضح بأنهم يستهدفون الأطفال.  لم تكن هنالك طلقات تحذيرية ولا حتى تحذير بواسطة مكبرات الصوت.  ثم، وبينما كان يتم نقل الجرحى، وقع انفجار آخر، وأطلقت الدبابة قذيفة أخرى، وأطلقت الطائرة المروحية بعض الطلقات الأخرى."
إن استخدام الصواريخ والقذائف يمكن تشبيهه بأفعال الهدف الوحيد منها هو ترويع السكان لأنه لا يوجد سبب عسكري من أي نوع كان لتبريرها.  صرّحت مصادر عسكرية إسرائيلية حتى بأن إطلاق النار كان يهدف إلى إثناء المتظاهرين عن الاقتراب من حي تل السلطان.
 وحسب نفس المصادر، وجهت الدبابة نيرانها باتجاه مبنى خالٍ قريب، وأخطأت الطلقات هدفها بسبب خطأ بشري.  في بيان صحفي أصدرته بتاريخ 19 مايو، أدانت الجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل واضح الاعتداءات التي قام بها الجيش الإسرائيلي.  وقال البيان: "بسبب تزايد عمليات القوات الإسرائيلية في قطاع غزة (18 مايو) ورفح (19 مايو) والتي قتل خلالها العديد من المدنيين وأصيب عدد آخر أكبر، تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه القوات باحترام القانون الدولي الإنساني، وتدين الاعتداءات المتعمدة على أشخاص لم يشاركوا بشكل مباشر في أعمال عدائية، فمثل هذه الاعتداءات محظور في كافة الظروف."
استخدم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره الذي تبناه بتاريخ 19 مايو 2004 الكلمات التالية فيما يتعلق بإسرائيل: "إدانة عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين التي وقعت في منطقة رفح."
 إن ترويع السكان المدنيين من خلال أعمال العنف أو التهديد باستخدام العنف يشكّل انتهاكاً للمادة 51(2) من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف.
انتهاك الحظر المفروض على الاعتداءات العشوائية 
ذكرت بعض المصادر الإسرائيلية أن أحد الضحايا في عملية إطلاق النار على جمهور المتظاهرين كان "إرهابياً"، ملمحة إلى أن هذا الشخص كان مسلحاً.
 شاهد أعضاء البعثة أفلاماً للمظاهرة التقطت من عدة زوايا، وشاهدوا صوراً للمظاهرة.  لقد أظهرت الأفلام الملتقطة للمظاهرة بأنها كانت تسير بشكل سلمي ولم يكن هنالك ما يشير إلى وجود متظاهرين مسلحين، كما أن ضباط الجيش الإسرائيلي لم يذكروا في تصريحاتهم مطلقاً وجود أي شخص مسلح في المظاهرة.  علاوة على ذلك، تنص المادة 51 من البروتوكول الأول على أنه "إذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنياً" (المادة 50، الفقرة 1)، و"لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين" (المادة 50، الفقرة 3).  في هذه الحالة، حتى في وجود عنصر مقاتل واحد، فإن إطلاق القذائف والصواريخ على جمهور مسالم يصل إلى حد هجوم عشوائي تحظره المادة 51، الفقرة 4، من البروتوكول الأول.  حسب نص هذه المادة، "الهجمات العشوائية" هي: "(أ) تلك التي لا توجه إلي هدف عسكري محدد، (ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلي هدف عسكري محدد، (ج) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها..." (المادة 51، الفقرة 4).  من الواضح بأن إطلاق قذيفة باتجاه أو بالقرب من جمهور يشكل هجوماً عشوائياً.  بشنها لهجوم من هذا النوع، فإن السلطات قد قبلت المجازفة بأنه يمكن أن يسبب خسارة في أرواح السكان المدنيين أو إصابة بهم، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة (راجع المادة 51، الفقرة 5-ب). 
انتهاك الحظر المفروض على الاعتداءات التي تشن كعمليات انتقامية 

إن سلسلة الأحداث التي وقعت في رفح في شهر مايو 2004 هي دليل على هذا النوع من الاعتداءات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بدافع الانتقام من السكان المدنيين.  مثلما أن الاعتداءات العشوائية والنشاطات التي تهدف إلى بث الرعب في صفوف السكان المدنيين، فإن الاعتداءات التي ترتكب بدافع الانتقام محظورة بشكل مطلق وفقاً للمادة 51(6) من البروتوكول الأول، التي تحظر "هجمات الردع ضد السكان المدنيين." 
منذ تفجير العربة المدرعة، وهو ما أسفر عن مقتل خمسة جنود، استهدف الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين في رفح.  قال أحد شهود العيان:

"في حوالي الساعة السادسة من مساء يوم 12 مايو 2004، عندما انفجرت العربة المدرعة على طريق فيلادلفي، بدأ الإسرائيليون بإطلاق النار بشكل كثيف من أبراج المراقبة، ووصلت عدة دبابات.  وحاولت العائلات أن تحافظ على سلامتها.  ولم يتوقف إطلاق النار.  بدأت العملية، حيث أقاموا سواتر رملية وبدأوا عملية تدمير، وحلقت طائرات مروحية.  استشهد ثمانية من بين أولئك الذين هربوا.  وفي حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس، 13 مايو 2004، استشهد طفلان جراء إطلاق صاروخ باتجاههما، وهما: علاء النجيلي، 10 أعوام، ومحمد موسى العمواسي، 13 عاماً.  واستشهد شخص آخر وهو أشرف قشطة، حوالي 35 عاماً، تحت أنقاض منزله."   

تظهر هذه الرواية حقيقة أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار فور انفجار العربة المدرعة واستهدف السكان المدنيين دون تمييز، وبالتالي فإن ذلك يشكل عملاً انتقامياً.  منذ تاريخ 14 مايو، تظهر التصريحات الرسمية الصادرة عن أعضاء الحكومة الإسرائيلية التي تعلن عن شن عملية واسعة النطاق "لهدم عشرات المنازل" بأن الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي في الهجوم على طريق فيلادلفي كانت سبباً مباشراً للقرار الذي اتخذ بمهاجمة سكان رفح.  وتشكّل الطبيعة غير المتناسبة للعملية دليلاً إضافياً على الدافع من وراء الهجمات – عمل انتقامي – والذي لم يكن سوى استهداف سكان مدنيين.  وقد برّرت السلطات العسكرية الإسرائيلية العملية بالحاجة إلى "تنظيف" المنطقة من "الإرهابيين"، وإزالة الأنفاق التي تصل من خلالها الأسلحة إلى غزة.  ويمكن قراءة ما يلي على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي:

"في يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2004، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بعملية واسعة في منطقة رفح تستهدف الإرهابيين، والنشطاء المطلوبين، وتهدف إلى الكشف عن الأنفاق التي تستخدم لتهريب السلاح وتدميرها.  كان الهدف من العملية هو تأمين الأحياء الواقعة على طول طريق فيلادلفي، والتأكّد من خلوّها من الإرهابيين والنشطاء المطلوبين."
  
مع ذلك، تشير الطريقة التي تمت فيها العملية إلى أن السبب الرئيسي للعملية غير الهدف المعلن كان القيام بعمليات انتقامية.  لقد أسفرت عملية "قوس قزح" عن مقتل 58 مدنياً فلسطينياً، كما قامت الجرافات والدبابات منازل كثيرة بدون حتى التحقق حتى من وجود أسلحة أو مدخل لنفق يستخدم لتهريب تلك الأسلحة.  وكان على السكان أن يغادروا منازلهم بأقصى سرعة، حيث لم يكلّف جنود الجيش الإسرائيلي أنفسهم عناء التحقق من هوية السكان بحيث يمكنهم التأكد مما إذا كانوا أشخاصاً يبحثون عنهم.  
مبدأ الوقاية

إن الحماية العامة والفعالة للسكان المدنيين، والتي هي هدف القانون الدولي الإنساني، تتطلب من الأطراف، وحتى عندما يتم انتهاك هذا المطلب بمنح الحماية، أن تتبنى التدابير الوقائية التالية التي تفرضها المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تطلب ممن يخطط لهجوم أو يتخذ قراراً بشأنه:  أولا: أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصا مدنيين أو أعيانا مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية، ثانيا: أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الإضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلي أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق، ثالثا: أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة (المادة 57، الفقرة 2- أ). 

انتهاكات تعسفية للحق في الحياة 

الأفعال التي تهدف إلى بث الذعر في صفوف السكان المدنيين، والهجمات العشوائية التي لا تميز بين المدنيين وأولئك المشاركين في أعمال عدائية، واستراتيجيات الانتقام: هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني هي أيضاً انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تحظر المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الانتهاكات التعسفية للحق في الحياة.  أوضحت لجنة حقوق الإنسان في التعليق العام الذي أفردته للحق في الحياة ما يلي:
 

"تعد الحماية من حرمان أي إنسان من حياته تعسفا، وهي حماية تقتضيها الجملة الثالثة من المادة 6(1) صراحة، ذات أهمية بالغة. وترى اللجنة أن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير ليست فقط لمنع حرمان أي إنسان من حياته عن طريق القيام بأعمال إجرامية، والمعاقبة على ذلك الحرمان، وإنما أيضا لمنع أعمال القتل التعسفي التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الدول ذاتها. ويعد حرمان أي إنسان من حياته من قبل سلطات الدولة أمرا بالغ الخطورة. ولذلك ينبغي للقانون أن يضبط ويقيد بشكل صارم الظروف التي يمكن فيها للسلطات حرمان أي شخص من حياته."
خلال عملية "قوس قزح"، استهدفت القوات الإسرائيلية السكان المدنيين، فبدون أي تحذير مسبق، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على تجمع سلمي لمتظاهرين من على بعد أمتار قليلة، وهو ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح آخرين كثر.  وتحت ذريعة فرض حظر التجول، أطلق قناصة الجيش الإسرائيلي النار على سكان حي تل السلطان، من بينهم أطفال تبلغ أعمارهم حوالي عشر سنوات.  تشكّل هذه الأفعال مخالفات جسيمة للحق في الحياة.  ويحظر القانون الدولي عمليات القتل خارج نطاق القضاء حتى عندما تستهدف أشخاصاً "مطلوبين" لأنهم "مشتبه فيهم"، على سبيل المثال، بأنهم ارتكبوا أعمالاً إرهابية أو يعدون لارتكابها.
 وينبغي أن ينطبق ذلك بشكل منطقي على الاعتداءات المتعمدة على حياة الناس الذين لا يشكلون تهديداً للأمن.  إن مثل هذه الأعمال تقتضي أن يتم التحقيق فيها بشكل مستقل وفوري وفعال من أجل تحديد المسئولين عن اتخاذ القرار بشأنها وارتكابها.  

الفصل السادس: الاعتداءات على ممتلكات السكان المدنيين

تتحدث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن تدمير 167 منزلاً خلال عملية "قوس قزح"، وهو ما أدى إلى تشريد 379 عائلة قوامها 2066 فرداً، اضطر 1000 منهم إلى اللجوء إلى مدارس جهزتها الوكالة كإسكان طوارئ.
 واستهدفت عمليات التدمير التي قام بها الجيش الإسرائيلي، إلى جانب المنازل التي تقطنها عائلات كاملة، شبكات المياه والكهرباء، والشوارع العامة، وبعض المزارع.  وتتماثل هذه الأفعال مع التدمير الذي يحظره القانون الدولي الإنساني حيث أنها موجهة ضد "ممتلكات ذات طابع مدني"، أي ممتلكات تتمتع بحصانة مشابهة لتلك التي يتمتع بها المدنيون.  وتعريف الممتلكات المدنية ذات الطابع المدني هو تعريف سلبي: وفقاً للمادة 52، الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية.  وقد تم كسر القواعد المتعلقة بحماية الممتلكات ذات الطابع المدني خلال عملية "قوس قزح".  ويشكل تدمير المنازل أو البنية التحتية المدنية انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
من أجل توضيح عمليات تدمير المنازل، يفضل الخط الرسمي للسلطات الإسرائيلية الاستعانة بالمصطلحات المحايدة: هي ليست "منازل" أو "مساكن"، بل "أبنية" أو "مبانٍ".  علاوة على ذلك، يدعي هذا الخط لتبرير عمليات التدمير بأن تلك المنازل قد تكون لها صلة بنشاطات إرهابية موجهة ضد الجيش الإسرائيلي أو ضد السكان المدنيين الإسرائيليين، خاصة المستوطنين.  لذا، ذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في الرسالة التي أرسلت إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ما يلي:  
فيما يلي الشروط التي قد يتم بموجبها هدم بناء: 
استخدام المسلحين البناء كمخبأ يهاجمون منه القوات.  ينص القانون الدولي على أنه في الحالات التي تستخدم فيها أبنية كنقطة انطلاق لأعمال معادية، فإنها تفقد حصانتها ويمكن استهدافها.

إجبار العربات الثقيلة على التحرك خارج الطرق الرئيسية.  زرعت الطرق الرئيسية بالعبوات الناسفة (وصل وزنها أحياناً إلى 150 كيلوجراماً، وهو ما كان عنصراً قاتلاً وخطيراً بالنسبة للقوات.  لذا، اضطرت العربات إلى استخدام الطرق الجانبية والساحات الخلفية.  وكونها عربات مدرعة ثقيلة تتسلل خلال الأزقة الضيقة، كان وقوع أضرار في الأبنية المحيطة أمراً حتمياً. لو لم يزرع الفلسطينيون العبوات الناسفة على الطرق، لما اضطر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى السفر عبر الأزقة الضيقة والساحات.  

أسلاك المواد المتفجرة تصل إلى بناء. 

الأبنية التي تستخدم للتغطية على أنفاق تهريب الأسلحة.

إن التبريرات المذكورة تدعو إلى التعليقات التالية: أولاً، لا تتفق هذه المجموعة من العبارات مع التصريحات الصادرة عن ضباط الجيش أو المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن الهدف من هدم المنازل في المنطقة الواقعة على طول الشريط الحدودي مع مصر هو توسيع "الممر الأمني" لمساعدة الجيش في السيطرة على هذه المنطقة.  في مقابلة أجراها معه الراديو الإسرائيلي بتاريخ 16 يناير 2002 لتوضيح عملية هدم نحو 60 منزلاً في مخيم رفح للاجئين يومي 9 و10 يناير 2002، صرّح اللواء يوم طوف ساميه بما يلي:

"كان يجدر هدم هذه المنازل وإخلاؤها قبل فترة طويلة... يجب تفريغ قطاع بمسافة ثلاثمائة متر على جانبي الحدود... ثلاثمائة متر بصرف النظر عن عدد المنازل والمدة."

ويظهر هدف توسيع المنطقة الآمنة أيضاً في التصريحات الرسمية التي صدرت مؤخراً ونشرتها الصحافة: 

"إنه إجراء نتخذه لتوفير حماية أفضل لناقلات الجند المدرعة والجنود، ولإعادة تشكيل ساحة الحرب، وبالتالي سنتمتع نحن بالأفضلية وليس الفلسطينيين.
"  
وتنسب صحيفة هآرتس إلى "مصدر سياسي إسرائيلي" بدون تفاصيل اقتراحاً وفقاً له:

"... يعتزم الجيش تدمير ’عشرات وربما مئات‘ المنازل وتوسيع المنطقة العازلة التي يبلغ طولها 9 كيلومترات (...)."

لقد توصّل ممثلو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان خلال إجرائهم للتحقيق بأن هذا الهدف، على الرغم من عدم الاعتراف به علناً،  كان هو في الواقع الهدف الحقيقي من هدم المنازل، حيث تجعل الطريقة الانتقائية التي يتبعونها في هدم المنازل – التي تقضي على سبيل المثال بهدم ستة أو سبعة منازل في صف مكون من عشرة بيوت وعدم المساس بثلاثة أو أربعة بيوت أخرى – هذا الأمر واضحاً.  والطريقة الانتقائية التي يتبعونها في تدمير المنازل هي نتاج لقلق القوات الإسرائيلية من أن تخلق مرة أخرى الانطباع الفظيع الذي خلفه التدمير الكامل لحي الحواشين في مخيم جنين في شهر إبريل 2002 لدى الرأي العالمي، حيث أدى ذلك إلى خلق منطقة مدمرة بطول 500 متر وعرض 400 متر، وتشريد 800 عائلة مكونة من نحو 4000 فرد.  إن التدمير الذي شاهده الممثلون الرسميون للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في رفح لم يكن دراماتيكياً جداً، حيث أنه حتى في المناطق الأكثر تضرراً، تركت بعض المنازل.  مع ذلك، يحدث هذا التدمير المنظم في أوقات منتظمة في رفح، فعلى سبيل المثال، قبل هدم 167 منزلاً خلال عملية "قوس قزح"، تم تدمير 60 منزلاً خلال يومي 9 و10 أكتوبر 2003.  في شهر فبراير 2004، قدّر الممثل الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بأن نحو 1063 منزلاً درت في رفح منذ عام 2000، وهو ما أدى إلى تشريد 1846 عائلة مؤلفة من حوالي 9970 فرداً.  وتوالت فترات تدمير المنازل على نطاق واسع، وهو ما حدّ من قدرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على التعامل مع الطوارئ الإنسانية الناتجة عنها. إن تكرار هذا التدمير والنتائج المترتبة عليه – بكلمات أخرى إقامة "منطقة عازلة" خالية من أية مناطق سكانية على طول شريط الحدود الدولية مع مصر – يبدو كهدف متعمد للجيش.  إن الطريقة التي تصرفت بها القوات الإسرائيلية خلال هذه العملية تنسجم مع هذا الهدف.  حسب التقارير والأفلام التي شاهدتها بعثة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي تظهر البيوت المدمرة، يبدو بأن القرار بتدمير المنازل اتخذ بشكل تعسفي أو سيرته اعتبارات عملية محضة – على سبيل المثال، كانت المباني العالية في العادة تترك دون مساس بها، بسبب الصعوبة التي تواجهها الجرافات والدبابات في تدميرها.  ولا تترك الخرائط، خصوصاً التي يعدّها ويقوم بتحديثها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أي مجال للشك في حقيقة أن التدمير استهدف بشكل خاص تلك المنازل المحاذية لطريق فيلادلفي، بحيث يتم شيئاً فشيئاً إقامة المنطقة الأمنية التي تدّعي هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بأنها لأسباب أمنية محضة.  ومن الملاحظ أيضاً بأن القوات الإسرائيلية ليست لديها أية سجلات للمنازل التي تم تدميرها، وهوية أصحابها، أو الأشخاص الذين سكنوها.
لذلك، هنالك مبرر للتساؤل حول العبارات التي ذكرها الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي والتي تشير إلى عدم هدم أي منزل إذا لم تنطبق عليه الشروط الأربعة التي أوضحها في رسالته بتاريخ 15 يوليو ، المشار إليها سابقا ("يكون من الضروري هدم أبنية تحت ظروف عملياتية محددة فقط، وذلك عندما لا يكون هنالك بديل عن ذلك").  بالإضافة إلى ذلك، حتى وإن كان من الضروري توفير دليل على هذا التصريح، إلا أنه يظهر أيضاً سوء فهم وتفسيراً متحيزاً للقانون الدولي الإنساني، واستخفافاً بالقيود التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان على هدم المنازل الخاصة.  

لا يمكن تبرير هدم المنازل فقط لمجرد أن تلك المنازل قد تكون استخدمت أو من الممكن استخدامها من جانب المقاتلين الفلسطينيين كستار لهم ليشكّلوا تهديداً لحياة الجنود الإسرائيليين.  تنص المادة 52، الفقرة 2، من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف على أنه "تقتصر الهجمات علي الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان علي تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة. " وتنص المادة 52، الفقرة 3 من البروتوكول الأول أيضاً على ما يلي:
" إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك."

يجب ترجمة الحماية التي تتمتع بها المنازل المدنية بصرامة في النزاعات التي فيها أي نوع من الهدم الوقائي، فهذا النوع من الهدم يمكن أن يتم فقط إذا كان الملك الذي سيتم تدميره يسهم بشكل فعال في النشاط العسكري للطرف الآخر، أي بكلمات أخرى، مساهمة حقيقية لا محتملة.
 من المسلم به أن المنازل لا تساهم في النشاط العسكري حتى وإن كانت تقع في الخط الأمامي – وهو ما يلزم القوات المسلحة بالتالي بأن تظهر ضبط النفس والحذر.
  يمكن هدم منزل فقط في وضع يكون فيه الهدم هو الطريقة الوحيدة لتحييد مقاتل أو الحد من قدرته، إذا كان هذا المقاتل يشكّل تهديداً حقيقياً ومباشراً على القوات الإسرائيلية.  

لم يأت أي تقرير من التقارير التي جمعها ممثلو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان على ذكر مقاومة مسلحة ضد الجيش الإسرائيلي خلال عملية "قوس قزح"، حيث لم تتكبد القوات الإسرائيلية أية خسائر خلال هذه العملية.  مع ذلك، بينما استخدم بعض المسلحين بعض المنازل لمراقبة الجيش الإسرائيلي، إلا أن ذلك لا يبرر بأية طريقة كانت تلك الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي، بحيث يمكن لبعثة الفيدرالية أن تأتي على ذكرها.  إن الأساليب التي استخدمها الجيش الإسرائيلي لهدم المنازل على طول طريق فيلادلفي، خاصة في بلوك O, تصل إلى حد التدمير المنظم دون تمييز، مع ضرب الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية دون تمييز.  وقد تضرر بلوك O بشكل خاص، وكانت هذه هي الحال منذ تاريخ 13 مايو.  يقول أب دمر منزله ما يلي:

"أنا أسكن في منزل في بلوك O مع زوجتي وأختي وأبنائي الخمسة.  في اليوم السابق، تم تفجير عربة مدرعة على طريق فيلادلفي.  كان هنالك انفجار شديد، حيث تطاير الحطام المعدني في كل مكان.  وقد أصيبت شقيقتي البالغة من العمر 66 عاماً بهذه الشظايا المعدنية.  وخلال الليل، جاءت الدبابات والطائرات المروحية وكانت تطلق النار في كافة الاتجاهات.  انتشر الذعر، وخرج بعض الناس من منازلهم رافعين رايات بيضاء، وقمت بإخراج عائلتي.  كانت إحدى الدبابات متمركزة على بعد 100 متر، وقد أطلقت قذيفة باتجاه منزلي والمنازل الأخرى.  ولم تطلق أية تحذيرات عبر مكبرات الصوت، لم يقولوا لنا شيئاً.  كان جميع الأطفال يصرخون، وكان هنالك شهداء وجرحى.  بعد ربع ساعة، وصلت جرافة وأكملت عملية هدم المنازل.  لم نتمكن من إخراج أي شيء.  حسب اعتقادي، كان ذلك عملاً انتقامياً بسبب تفجير العربة في اليوم السابق.  توجهنا إلى مدرسة وكنت أعرف بوابها، وأعلم أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هيأت المدرسة للتعامل مع هدم المنازل إن تم."
   
وأعطى شخص آخر من سكان بلوك O طابعاً منظماً لعمليات الهدم:

"في حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم 13 مايو 2004، تحركت الجرافات حول المنزل.  كانت جرافتان تقومان بهدم منزل أبو سمير.  توقفت الجرافات عن هدم منزل آخر وتوجهت نحو منزلي.  قدمت جرافتان من جهة الجنوب واثنتان أخريان من جهة الشمال.  تم دفع منزلي باتجاه منزل أبو سمير، ومنزل أبو سمير باتجاه منزلي.  غادر كثيرون المنطقة عقب تفجير العربة المدرعة على طريق فيلادلفي، فقد كان الأمر متوقعاً.  لقد هدموا صفين من المنازل على جانبي الطريق.  هدمت المنازل في الجهة اليمنى في شهر إبريل، وبقي منها منزل واحد فقط قائماً."

تعزّر الحقائق الواردة في التقرير الأخير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، خاصة صور الأقمار الصناعية، هذه الروايات، فالإطار الكامل لعمليات الهدم لا يدع مجالاً للشك في الطبيعة العشوائية للاعتداءات على المناطق الواقعة على طول الشريط الحدودي، والهدم المنظم للممتلكات المدنية الذي يجري في تلك المناطق في مخالفة للمادتين 51 و52 من البرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف.  

كان من بين المبررات الأخرى التي يسوقها الجيش الإسرائيلي لدعم موقفه بشأن هدم المنازل هو عرض عملية الهدم كوسيلة لتدمير الأنفاق التي تشكل المنازل غطاء لها، والتي أتاحت تهريب الأسلحة على وجه التحديد من مصر.  في الواقع، هذا هو المبرر الرئيسي الذي تطرحه السلطات في التصريحات الرسمية، ولكن مع ذلك، يمكن لهذا أن يوضح جزئياً سبب التدمير: إن العثور على ثلاثة أنفاق لا يبرر هدم 167 منزلاً.  وأيضاً، هنالك تناقض واضح بين هذا التبرير والطريقة التي تم فيها هدم المنازل: لم يتم إجراء عمليات تفتيش للمنازل للتحقق من وجود مداخل لأنفاق أو أسلحة قبل عملية الهدم، ففي الغالبية العظمى من الحالات، لم يكلّف الجنود الإسرائيليون أنفسهم عناء الخروج من دباباتهم أو جرافاتهم قبل أن يبدأوا في عملية الهدم.  في رده على التساؤلات التي وجهتها البعثة، ربط الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي السبب وراء القيام بعملية "قوس قزح" بحقيقة وجود أنفاق تستخدم لتهريب السلاح والحاجة إلى "الكشف" عن هذه الأنفاق:

"بتاريخ 18 مايو 2004، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية للبحث عن أنفاق تهريب السلاح.  بدأت العملية بعد أسبوع أطلق فيه الفلسطينيون صواريخ مضادة للدبابات على عربات الجيش، وهو ما أسفر عن مقتل 11 من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي.  وقد تم تهريب هذه الصواريخ إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، وهو ما عزز الحاجة الملحة إلى العمل ضد البنية التحتية التي تسهّل وجود أنفاق تهريب السلاح هذه."
   

يظهر هذا التبرير أيضاً على المواقع الالكترونية للحكومة والجيش الإسرائيليين.

مع ذلك، عندما لا يسبق هدم المنازل أية عملية تفتيش لتلك المنازل من أي نوع كانت، لا يمكن توضيح عملية الهدم بالرغبة في "الكشف" عن أنفاق، بل على العكس، بمجرد أن تدفن مداخل "الأنفاق" تحت أنقاض المنازل التي توفر لها الغطاء يصبح من المستحيل رؤيتها، بالتالي فإن التوضيح المذكور غير مقنع.  وما هو أكثر أنه على الرغم من أن جزءاً كبيراً من عمليات الهدم تم في المناطق المحاذية للحدود الدولية مع مصر، على بعد نحو 100 متر من الحدود، وهو ما يجعلك تعتقد بأن من الممكن أن أنفاقاً حفرت قرب المنازل، إلا أن عمليات هدم أخرى استهدفت منازل بعيدة جداً عن الحدود لدرجة تصعب معها إمكانية حفر أنفاق.  على سبيل المثال، تم هدم 11 منزلاً في حي تل السلطان، مع أن المسافة بين هذا الحي والحدود (حوالي 600 متر) تستبعد إمكانية وجود نفق يربط بين المنطقتين، خاصة أن التربة في هذه المنطقة رملية، وهو ما يجعل من حفر نفق أمراً مستحيلاً لأسباب فنية.  لم يجب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي عن السؤال التالي الذي وجهته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بتاريخ 15 يونيو 2004: "ما هو الهدف العسكري الذي خدمه تدمير أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في تل السلطان في الجزء الشمالي الغربي من رفح؟"يبقى هذا السؤال دون جواب.  أخيراً، وكما أوضح المقرر الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جون دوغارد في تقريره بتاريخ 7 فبراير 2004، من الممكن التساؤل حول السبب في أن عمليات المسح في المنطقة بين الحدود والمناطق القريبة من مدينة رفح لم تكن كافية لتحديد مواقع الأنفاق بدقة، ومن ثم دفنها بحيث تصبح غير صالحة للاستخدام.
  
إن الحجة المستخدمة لتبرير هدم المنازل والمستندة إلى الحاجة إلى الكشف عن أنفاق توفر المنازل غطاء لها لا تنسجم مع الواقع الحقيق الذي شاهده ممثلو بعثة الفيدرالية الدولي لحقوق الإنسان على الأرض.  أيضاً، يفسر الجيش الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني بشكل خاطئ عند لجوئه إلى هذا التبرير، على الرغم من استعانة الجيش الإسرائيلي بهذا القانون في هذا الوضع بالتحديد.  إن مبدأ حظر الهجمات العشوائية يحظر من الناحية الفعلية عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخري تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية، علي أنها هدف عسكري واحد (المادة 51، الفقرة 5-أ من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف).  وهذا يعني بان عدداً قليلاً من الأنفاق لا يمكن أن يبرر هدم عشرات المنازل.  ووفقاُ للمبدأ نفسه – حظر الهجمات العشوائية – تحظر والهجمات التي يمكن أن يتوقع منها أن تسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارا بالأعيان المدنية، أو أن تحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن تسفر عنه تلك الهجمات من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة (المادة 51، الفقرة 5-ب من البرتوكول الأول).  بينما أحجمت القوات الإسرائيلية عن الكشف عن موقعها الدقيق وهو ما أربك ممثلي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تدعي تلك القوات بأنها اكتشفت ثلاثة أنفاق خلال عملية "قوس قزح – في الواقع، نفقين كاملين وحفرة بعمق ثمانية أمتار.
  خلال هذه العملية، تم هدم 167 منزلاً، وهو ما يجعل عملية الهدم مبالغاً فيها بالمقارنة مع الفائدة العسكرية التي حققتها.  
وأخيراً، ذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن دبابات الجيش في بعض الحالات اضطرت إلى ترك الطريق والمرور عبر الممتلكات الخاصة لتجنب المرور فوق الألغام التي يزرعها المقاتلون الفلسطينيون في طريق الدبابات.  وكانت هذه هي الحال بالتحديد عندما جرت عملية هدم في الجزء الشمالي من حي البرازيل.  لم يكن بمقدور بعثة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التحقق من هذه الادعاءات، خاصة ما إذا كانت هنالك ألغام.  مع ذلك، لاحظت البعثة بأن المركبات المدنية أو سيارات الإسعاف استخدمت هذه الطرق دون أن ينفجر أي من هذه المركبات.  ويبدو أيضاً عند مقارنة المسار الذي سلكته دبابات الجيش والطرق الأخرى الموصلة إلى المنطقة، أن الدبابات لم تختر الطرق التي تسبب أقل الأضرار للممتلكات المدنية سواء كانت منازل أو أراضٍ زراعية، بل على العكس، يبدو أن الدبابات انحرفت في بعض الأحيان وبشكل متعمد بعيداً عن طريقها من أجل تدمير بعض الممتلكات المدنية القريبة دون سبب واضح.  
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انتهاك الحظر المفروض على العقاب الجماعي

اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بتدمير 56 "بناءً" خلال عملية "قوس قزح": تم تدمير 20 منزلاً لأنها كانت تقع بالقرب من أنفاق؛ وتم تدمير 29 منزلاً في المناطق الأخرى التي عمل فيها الجيش؛ و7 منازل أخرى دمرت انتقاماً لهجوم على عائلة من المستوطنين في شمال قطاع غزة (منزل الشخص الذي قام بالهجوم و6 منازل مجاورة.
) جدير بالذكر أن اللائحة الأخيرة من الأسباب التي ذكرت لدعم نشاطات الهدم خلال العملية لم ترد في الرسائل التي أرسلها الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في نهاية مهمة التحقيق.  ومن الصعب بشكل خاص تبرير هدم المنازل بهذه الأسباب.  ومن المناسب أن نتذكر بأن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إسرائيل بتاريخ 14 مايو ثم في 17 مايو إلى التوقف فوراً عن القيام بذلك العقاب الجماعي.  وأعلن الممثل الخاص لمفوضية حقوق الإنسان بأن تلك الأفعال التي ارتكبت في رفح هي حسب اعتقاده "(...) تصل إلى حد العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
 من المستحيل القبول بالحجة الإسرائيلية بأن هذه الأفعال تبررها الضرورة العسكري، بل على العكس، فهي حسب نص المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة "تتم بصورة غير شرعية وبشكل تعسفي."

حسب تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تم تدمير 167 منزلاً خلال عملية "قوس قزح".

التدابير الاحتياطية
ذكر هذا التقرير سابقاً النص المتعلق بالالتزام باتخاذ احتياطات نص عليها البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949. وفقاً للمادة 57، الفقرة 1 من البروتوكول المذكور، تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية. تنطبق التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 57 على من يخطط لهجوم أو يتخذ قراراً بشأنه، بأن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو أعياناً مدنية، ولكنها أهداف عسكرية، وأن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة (المادة 57، الفقرة 2-أ).  أيضاً، تقضي روح هذه القواعد بأن تحييد الهدف العسكري مفضل عن تدميره.

وكما ذكر ممثلو البعثة سابقاً، أشارت العديد من الروايات إلى أن المنازل هدمت بدون إجراء أي تفتيش من أجل التأكد مما إذا كانت المنازل تخفي أنفاقاً، بل على العكس، في العديد من الحالات، هدمت المنازل بشكل تعسفي.  وصف أحد سكان حي البرازيل عملية الهدم التي جرت في شارعه الذي يبعد 350 متراً عن الشريط الحدودي؛ أي في منطقة بعيدة جداً بحيث لا يمكن أن يكون فيها مدخل لنفق:
"كان ذلك يوم الخميس، وعلمت أن عملية هدم تجري في منطقتنا.  أردت أن أذهب إلى هناك، ولكن كان من المستحيل دخول المنطقة.  عندما تمكنت من الوصول إلى المنطقة وجدت أن منزلي قد هدم مع منازل أخرى.  لقد تم هدم 10 منازل في منطقة تمتد على مسافة 100 متر.  كان يعيش في منزلي 9 أشخاص.  وكانت هذه عملية هدم جماعي.  كان منزلي يبعد عن الشريط الحدودي مسافة 350 متراً.  إنني أشعر باليأس من مستقبلي، وأنا الآن أنتظر أن يتم إيجاد مسكن لي."

وتؤكد رواية أحد السكان الآخرين في حي البرازيل الطريقة العشوائية التي تمت فيها بعض عمليات الهدم بدون إجراء عمليات تفتيش:

"كانت الساعة التاسعة صباحاً.  حملت إلى منزلي جارنا البالغ من العمر 85 عاماً الذي كان يسكن بين منزل أبو أحمد ومنزلنا، بينما كان منزله يتعرض للهدم.  لقد سمعنا استغاثات أبو أحمد، حيث كان شباكنا يطل على منزله.  لقد بدأوا بهدم مطبخنا بينما كانت النساء فيه، فبدأ الجميع بالصراخ.  نزلنا إلى الأسفل.  اقتربت الجرافة من الجهة الأخرى، ورفعت سيارتنا وأغلقت بها المدخل.  لم نتمكن من الخروج بسبب الدبابات، فاتصلت بالهلال الأحمر.  وتمكنا من الانتقال إلى منزل أحد الجيران بواسطة سلم حديدي، وقامت الجرافة بهدم كل شيء بعد أن غادرنا.  واستغرق ذلك دقائق قليلة.  ولم تعد الجرافة إلى الشارع بل تحركت باتجاه منزل آخر.  كان في الشارع 9 دبابات.  لم يمنحونا أي وقت أو تحذير.  لقد خرجنا ومعنا أوشحة بيضاء وطلب الجنود منا أن نرفع أيدينا، وسرنا بين الدبابات.  وسرنا بهذه الطريقة إلى الشارع الثاني، ومن هناك أقلتنا سيارة إسعاف إلى مستشفى أبو يوسف النجار.  لقد هدموا 9 منازل في منطقتنا وتركوا منزلين أو ثلاثة.  لقد تضرر الجميع.  إننا نبعد عن الشريط الحدودي بنحو 800 متر."
 
لقد سمع أعضاء البعثة هذه العبارات في الأماكن التي تمت فيها عملية الهدم، وكان بإمكانهم التأكيد استناداً إلى المسار الذي سلكته الجرافة بأن عملية الهدم لم تكن بسبب البحث عن نفق أو البحث عن أسلحة أو مسلحين.  وبدا أن المباني العالية التي يزيد ارتفاعها عن ثلاثة طوابق استثنيت من عملية الهدم.  وكان القرار حول تحديد المنازل التي سيتم تدميرها تعسفياً ولا علاقة له بالهدف المعلن.  وتمت عملية الهدم دون إجراء أية محاولة للتحقق من وجود أنفاق أو أسلحة.  توضح هذه الرواية والرواية التي تليها والعديد من الروايات الأخرى خاصية متكررة في هدم الجيش الإسرائيلي للمنازل – عدم تحذير السكان مسبقاً:
"أسكن في منزل في حي البرازيل مع أبنائي السبعة ووالدتي المسنة والمقعدة، ويبعد منزلنا نحو 800 متر عن الحدود المصرية، ومنزلنا موجود في منطقة هادئة.  في يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2004، وصلت الدبابات في حوالي الساعة 8:30 مساء، وطوقت الحي قادمة من اتجاهين: بوابة صلاح الدين وبوابة المقبرة.  كانت هنالك دبابات وجرافة وطائرات مروحية مع قناصة.  لم يصدروا أمراً عبر مكبرات الصوت لفرض حظر التجول أو الإعلان عن هدم المنازل.  من جانبهم، بقي السكان في منازلهم.  في حوالي الساعة 7:30 من صباح يوم الخميس الموافق 19 مايو 2004، سمعت صوت الجرافة، التي كانت على بعد 50 متراً، وخلال 5 دقائق، أصبحت أمام منزلي وهدمت واجهة المنزل.  لم يكن أمامي سوى مغادرة المنزل مع أبنائي عبر مدخل فتحته بمساعدة جارنا الذي يسكن خلف منزلنا.  وحملت والدتي البالغة من العمر 80 عاماً ولا تقوى على الحركة، وأخذت زوجتي أبناءنا وذهبنا إلى منزل أحد جيراننا الذي يبعد عنا بمسافة 100 متر، حيث بقينا هناك لمدة يوم ونصف بسبب حظر التجول.  حاولت الصراخ على سائق الجرافة، الذي كان امرأة، لكي تتوقف.  ثم فتحت إحدى الدبابات النار على منزلي الذي كان قد هدم.  عندما رفع حظر التجول، توجهت إلى مدرسة ب التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لأن منزلي كان قد هدم على يد الجيش الإسرائيلي في عام 1967 في رفح، ولأنني منذ ذلك الحين حصلت على بطاقة تموين، وأنا أعلم بأن المدارس تشكل ملجأً."

يبدو أيضاً من هذه الرواية والرواية التالية بأن الجرافات والدبابات بدأت في بعض الحالات بعملية الهدم بينما كان السكان لا يزالون في منازلهم.  حسبما رواه أحد السكان الآخرين في حي البرازيل:

"بتاريخ 19 مايو، بدأ الهجوم على حي البرازيل في حوالي الساعة التاسعة مساء.  وهرب الناس الذي يسكنون قرب الحدود لأنهم كانوا مذعورين من الدبابات، حيث فروا إلى الشابورة.  رأيت الدبابات قادمة، وكانت هذه أول مرة تأتي فيها من ذلك الاتجاه، من حي الجنينة الواقع شمال شرق حي البرازيل.  لقد كانوا يخططون لمحاصرة الحي.  سمعنا أصوات الدبابات والطائرات المروحية.  بقينا في المنزل طوال الليل وكل ذلك يدور من حولنا.  وفي الساعة الثامنة صباحاً، سمعنا على المذياع بأن الإسرائيليين كانوا يقومون بهدم منزل أبو أحمد، 75 عاماً، الذي يفصله عن منزلنا منزلان.  سمعت جرس الهاتف، حيث كان الناس يسألونني عن الأخبار، وكنت أحاول استيضاح ذلك.  سمعت صراخ نساء وحاولت أن أعرف ما كان يحدث من خلال النافذة التي كانت تطل على الشارع.  وبنما كنت أنظر، صوبت إحدى الدبابات مدفعها فتراجعت إلى داخل المنزل.  كانت الدبابات في كل مكان من حولنا.  وبدأت جرافة بهدم منزل أبو أحمد، وكانت هنالك أيضاً إطلاق نار باتجاه هذا المنزل (...).  وفي منزلنا، بدأت جرافة بهدم الغرف الأمامية، وأطلقت النار أيضاً باتجاه الركام.  طلب منا السائق التراجع إلى الغرف الخلفية، ولكننا كنا مذعورين، فاحتمينا في مكان يمكن رؤيتنا فيه.  طلب أخي من النساء أن يجهزن رايات بيضاء، فضحك سائق الجرافة، وأطلق بوق الجرافة وأشار إلينا بمغادرة المنزل.  حاول أحد الرجال التحدث إلى سائق الدبابة التي كانت خلف الجرافة، ولكن الجرافة أكملت عملية الهدم.  كان في المنزل 5 نساء و15 طفلاً.  توجهنا إلى مدرسة ب التي تبعد نحو كيلومترين ونصف من هنا، ووصلنا إلى هناك في حوالي الساعة 11:30 صباحاً."

من خلال الروايات المذكورة، فإن من المناسب التساؤل حول تصريحات المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي التي ذكرت أنه "خلال العملية، وكقاعدة ملزمة، لم يهدم أي بناء وبداخله مدنيون أبرياء، دون أن يتم تحذيرهم بنية الهدم."
 إن هذا النوع من الهدم الذي تم بدون إنذار وأخبر به ممثلو بعثة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأكدته العديد من الروايات محظور بشكل رسمي بموجب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف.  من بين التدابير الاحتياطية التي ينص عليها هذا البروتوكول أن "يوجه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك" (المادة 57، الفقرة 2-ج). 

إن أعمال الهدم التي جرت في المناطق المحاذية للشريط الحدودي، وأيضاً تلك التي تمت في المناطق الأخرى من رفح البعيدة عن الشريط الحدودي (حي تل السلطان وحي البرازيل) تعادل أنشطة الهدم التي قد تكون منظمة، وربما تعسفية، والتي يحظرها القانون الدولي الإنساني.  أيضاً، من خلال الاستمرار في هدم الممتلكات ذات الطابع المدني – مائة منزل أو نحو ذلك في رفح – انتهك الجيش الإسرائيلي بشكل واضح المواد 51، الفقرة 8، والمادة 57، الفقرة 2 من البروتوكول الأول، التي تطلب اتخاذ تدابير احتياطية من أجل تجنب الأعيان المدنية.  

يشكّل هدم المنازل خلال عملية "قوس قزح" مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل أيضاً انتهاكاً لتشريعات حقوق الإنسان الدولية الحالية من جانب إسرائيل.  وتشكل عملية الهدم إخلاءً بالإكراه كما عرفته لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 

"نقل الأفراد والأسر و/أو المجتمعات المحلية، بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم، من البيوت و/أو الأراضي التي يشغلونها، دون إتاحة سبل مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها مـن أنـواع الحمايـة أو إتاحة إمكانية الحصول عليها. غير أن حظر حالات إخلاء المساكن بالإكراه لا يسري على حالات الإخلاء التي تطبق بالإكراه وفقا لأحكام القانون والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. "

ذكرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الحظر المفروض على عمليات الإخلاء بالإكراه المنبثق عن المادة 11، الفقرة الأولى، من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يكمّل أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يهدف إلى حماية الممتلكات المدنية:
 
"إن عمليات الإخلاء بالإكراه وتدمير المنازل، بوصفها تدابير عقابية، تتعارض أيضا مع قواعد العهد. وكذلك، تحيط اللجنة علما بالالتزامات الواردة في اتفاقيتي جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بهما لعام 1977 فيما يتعلق بحظر تهجير السكان المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة، من حيث صلة هذه الالتزامات بممارسة الإخلاء بالإكراه."
وتخضع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإخلاء بالإكراه للالتزام بشروط صارمة، بما في ذلك الأوضاع التي يمكن فيها تبرير عمليات الإخلاء هذه، وفقاً للمادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كتدابير ضرورية للغاية من أجل تحقيق أهداف المصلحة العامة:
  
" تكفل الدول الأطراف، قبل القيام بأية عمليات إخلاء، وخاصة ما يتعلق منها بجماعات كبيرة، أن يتم استكشاف جميع البدائل المجدية بالتشاور مع المتضررين، بغية الحيلولة دون ضرورة استخدام القوة، أو على الأقل، بغية التقليل من هذه الضرورة إلى أدنى حد. وينبغي توفير سبل الانتصاف أو الإجراءات القانونية للمتأثرين بأوامر الإخلاء. وعلى الدول الأطراف أيضا أن تكفل للأفراد المعنيين كافة الحق في التعويض الكافي عن أية ممتلكات تتأثر من جراء ذلك، شخصية كانت أم عقارية. ومن الجدير بالإشارة في هذا الصدد إلى المادة 2-3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل توفير "سبيل فعال للتظلم" للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وبأن تكفل قيام "السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين."

إن الرجوع إلى المطلب بتوفير سبل فعالة لتظلم الأطراف ذات العلاقة، كما تنص على ذلك المادة 2، الفقرة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يمكن توضيحه بحقيقة أن عمليات الإخلاء بالإكراه يمكن اعتبارها بشكل مختصر تدخل في حرمة البيت التي تكفلها المادة 17 من العهد المذكور.  آخذة في الاعتبار المخالفات التي تسببها عمليات الإخلاء بالإكراه لعدد كبير من الحقوق المقرة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضعت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشروط التالية:

"إن الحماية الإجرائية المناسبة وقواعد الإجراءات القانونية هي جوانب جوهرية من حقوق الإنسان كافة، إلا أنها مناسبة بوجه خاص فيما يتعلق بمسألة مثل عمليات الإخلاء بالإكراه، وهي مسألة يتم فيها التذرع مباشرة بعدد كبير من الحقوق المعترف بها في كلا العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. وترى اللجنة أن سبل الحماية الإجرائية التي ينبغي تطبيقها فيما يتعلق بعمليات الإخلاء بالإكراه تشمل: (أ) إتاحة فرصة للتشاور الحقيقي مع المتضررين؛ (ب) إشعار المتضررين كافة بشكل واف ومناسب قبل الموعد المقرر للإخلاء؛ (ج) الإحاطة علما بعمليات الإخلاء المقترحة، وعند الاقتضاء، بالغرض البديل المقرر استخدام الأرض أو المسكن من أجله، على أن تتاح هذه المعلومات لجميع المتضررين في الوقت المناسب؛ (د) حضور موظفين حكوميين أو ممثلين عنهم أثناء الإخلاء، وخاصة عندما يتعلق الأمر بجماعات من الناـس؛ (ه) التعيين الصحيح لهوية جميع الأشخاص الذين يتولون القيام بعملية الإخلاء؛ (و) عدم القيام بالإخلاء عند سوء الأحوال الجوية بشكل خاص أو أثناء الليل، ما لم يوافق المتضررون على غير ذلك؛ (ز) توفيـر سبل الانتصاف القانونية؛ (ح) توفير المعونة القانونية، عند الإمكان، لمن يكونون بحاجة إليها من أجل التظلم لدى المحاكم."
بما أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أشارت في التعليق العام رقم 7 (الحق في السكن الملائم، حالات الإخلاء بالإكراه) إلى الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949 والبروتوكول الإضافي الأول في سياق النزاعات المسلحة أو الالتزامات المفروضة على دولة الاحتلال، كان في تفكير اللجنة على وجه الخصوص وضع مثل الوضع الموجود في الأراضي الفلسطينية التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي.  من الواضح الآن بأن الضمانات المذكورة لم يتم تحقيقها.  إن الظروف التي تتم فيها عمليات هدم المنازل – دون إنذار مسبق ودون أن تصدر دولة الاحتلال أي قرار إداري من أي نوع – تجعل من تقديم استئناف لوقف الهدم في معظم الحالات أمراً وهمياً.  وقد كان بإمكان عائلات فلسطينية، تواجه خطر أن تهدم منازلها في ضوء بدء الجيش الإسرائيلي بعمليات عسكرية، أن تتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية المعروفة باسم محكمة العدل العليا في حالات استثنائية من أجل وقف عملية الهدم. فيما عدا بعض القرارات المنعزلة، أضفت المحكمة الشرعية على عمليات الهدم، مؤيدة للحجج القائمة على أساس "الاحتياجات العسكرية" لتبرير عمليات الهدم ورفض أية مطالب بالالتزام ببعض الشروط الإجرائية، خاصة تمكين العائلات المتضررة من الاستئناف ضد قرار الهدم قبل إنجازه.  وأيضاً، لا يتم إخبار السكان بالجهة التي تقوم بعملية الهدم، ولا تتلقى العائلات أية معلومات حول السبب الذي تدعي السلطات العسكرية بأنها تقدمه. هنالك عائق أمام إمكانية مطالبتهم بالتعويض عن الأضرار.  إذا لم يحدث تغيير في هذه البيئة القانونية، ستتواصل عمليات الهدم التعسفية، التي تنتقص من احترام الحق في السكن والحياة الخاصة والعائلية وتشكّل انتهاكاً للحق في سكن ملائم كما تكفله المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بألا تتم عمليات هدم أخرى للمنازل قبل أن يتم إقرار ضمانات قانونية أساسية تلزم لتوفير غطاء لعمليات الهدم.  

التقت بعثة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان خلال تحقيقاتها في رفح بالعديد من العائلات التي تضررت بصورة مباشرة من عمليات هدم المنازل.  كان معظم الضحايا من النساء والأطفال، وأجبروا على ترك منازلهم في ساعات الليل بعد أن استيقظوا على أصوات الدبابات والجرافات وهي تبدأ بهدم المنازل.  وحتى عندما كانت تتم عمليات الهدم في ساعات النهار، كان عليهم أن يغادروا منازلهم بسرعة آخذين معهم فقط بعض الوثائق الضرورية وتاركين كافة مقتنياتهم الشخصية.  إن الضرر كبير، وهذا ما دفع لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب تقيد الدول الأطراف – بما فيها إسرائيل – بالالتزامات التي تفرضها اتفاقية القضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى إدانة عمليات هدم المنازل بالإكراه في ظروف من هذا القبيل، كتلك الموجودة بشكل خاص في رفح.
  

هدم الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين 

تتمتع الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أيضاً بحماية خاصة في القانون الدولي الإنساني، حيث تنص المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف على أنه " يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري. إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم علي النزوح أم لأي باعث آخر."  وهذا الحظر مهم بشكل خاص في قطاع غزة، حيث أصبح من المستحيل عملياً بالنسبة لكافة السكان تقريباً منذ بدء الانتفاضة الثانية في شهر سبتمبر 2000 أن يعملوا في إسرائيل، وهو ما زاد من اعتماد السكان على الزراعة.  في هذه الظروف، فإن تدمير المحاصيل الزراعية، واقتلاع أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة، وتدمير الدفيئات الزراعية – كافة أشكال التدمير التي ليس لها أي مبرر عسكري – تشكل انتهاكاً للحق في الغذاء، وعلى السلطات الإسرائيلية أن تعطي مبرراً لهذه الأفعال.  تطالب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تكفل حق كل شخص في الغذاء الملائم، بأن تمتنع الدول الأطراف في العهد عن اتخاذ "أية تدابير من شأنها منع إنفاذ هذا الحق."
 

في المحصلة، تم تدمير نحو 50% من مساحة الأراضي الزراعية في محافظة رفح خلال عملية "قوس قزح".  وتم تدمير 70% من الدفيئات الزراعية في غرب رفح بشكل كامل.  وفي شرق رفح، تم تدمير نحو 30% من الدفيئات الزراعية والأراضي الزراعية.  ولحقت أضرار بنحو 70% من شبكة الكهرباء في حيي تل السلطان والبرازيل.  وكان من نتائج هذه الأضرار انقطاع مياه الشرب عن جميع أنحاء رفح، لأن جميع آبار المياه موجودة في المنطقتين.  
تدمير شبكات المياه والصرف الصحي (المصدر: منظمة أطباء العالم)

	المنطقة
	خطوط المياه بالكيلومتر
	خطوط المياه التي تضررت بالكيلومتر
	تمديدات الصرف الصحي بالكيلومتر
	تمديدات الصرف الصحي التي تضررت بالكيلومتر
	تكلفة تدمير شبكات المياه والصرف الصحي بالدولار الأمريكي

	تل السلطان
	30
	17
	20
	15
	713900

	البرازيل والسلام
	25
	19
	15
	12
	428150

	المجموع
	55
	35
	35
	27
	1142050


تدمير الطرق المعبدة (المصدر:منظمة أطباء العالم) (51.2% من الطرق دمرت)

	المنطقة
	الطرق الموجودة بالأمتار
	الطرق المدمرة بالأمتار
	التقديرات لإعادة البناء بالدولار الأمريكي

	تل السلطان
	15375
	12775

حوالي 75.8%
	3597000

	كندا
	
	
	

	بدر
	
	
	

	رفح الغربية
	
	
	

	البرازيل
	17000
	7500

حوالي 29.8%
	1688600

	السلام
	
	
	

	بئر قشطة
	
	
	


بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير شبكة وخطوط الهاتف بشكل كامل في حيي تل السلطان والبرازيل خلال العملية، حيث تم تدمير الخطوط الأرضية والشبكة السطحية.  وتبقي الأسئلة التي وجهتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دون جواب.  
الفصل السابع: استخدام "الدروع البشرية"

خلال حصاره لحي تل السلطان، احتل الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل لكي يتمركز فيها جنوده المزودين بأسلحة عالية الدقة، الذي يسميهم السكان "القناصة".  ومن أجل التقدم في داخل الحي، تحرك الجنود الإسرائيليون بشكل رئيسي في ساعات الليل وباستخدام الدروع البشرية "لحمايتهم".  يقول هشام الكرزون، وهو محامٍ وأب لتسعة أطفال، أن حوالي 20 جندياً حاصروا منزله في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم 8 مايو، وأجبر على السير أمام الجنود تحت تهديد السلاح أثناء تقدمهم:

"ظلوا هناك حتى الساعة الخامسة مساء، ثم طلبوا مني الذهاب معهم، وقاموا بتقييد يدي بقيود بلاستيكية.  وكان الجندي الذي قام بتقييد يدي متوتراً وسأل الضابط: ’هل هو مطلوب لشيء؟‘، فأعطى الضابط إشارة وكأنه يقول لا.  وصلت جرافة وبدأت بهدم الواجهة الشمالية للمنزل، وكان جميع الجنود يتأهبون لمغادرة المنزل.  ثم دخلت دبابة إلى المنزل لنقل الجنود، حيث دخل جزء من الدبابة في إحدى الغرف.  وكان في الدبابة 12 رجلاً ملتصقين ببعضهم.  وبدأت الدبابة بالتحرك – استغرق ذلك ثلاث ساعات.  ودمرت الدبابة باب أحد المنازل.  ثم طلبوا مني النزول والسير أمامهم، حيث كان سلاح مصوباً نحو رقبتي.  دخلت إلى منزل إسماعيل أبو رهاج، وهو مكون من ثلاثة طوابق ويبعد 100 متر عن منزلي، ولكنني في تلك اللحظة لم أكن أعرف أين أنا.  كانت الساعة ما بين التاسعة والنصف إلى العاشرة مساء.  صعدنا إلى الطابق الأول، حيث كان الطابق الأرضي عبارة عن سوبر ماركت صغير.  وكان الطابق الأول خالياً، فأجبروني على التجول في المكان، وأنا أنادي ’هل هنالك أحد؟‘  وقام الجنود الآخرون بالتجول في الطابقين الثاني والثالث، وقاموا بجمع كافة السكان في الطابق الأراضي، كانوا حوالي 15 (رجال ونساء وأطفال)، وتكرر نفس شكل الهدم.  وقاموا بتكسير الشبابيك وعمل فتحات في الجدران.  
لقد قاموا بفك قيودي بمجرد أن أصبح الوضع تحت السيطرة في حوالي الساعة الحادية عشرة مساء.  وفي حوالي الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً، طلبوا مني الذهاب معهم، كانوا حوالي 10 جنود.  توجهنا إلى منزل يعود لعائلة البيومي، يبعد نحو 50 متراً.  كانوا يسرون بجانب الجدران، وكنت أسير أمامهم وبندقية مصوبة نحو رقبتي.  قاموا بكسر الباب ، وقالوا لي: أدخل ونادهم!

لم يكونوا يبحثون عن أحد، بل كانوا يريدون احتلال المنزل، الذي كان يتألف من ثلاثة أو أربعة طوابق، وأنهينا ساعات الليل في الطابق الثالث.  بقينا هناك طوال يوم الأربعاء من الصباح حتى المساء، ثم قيدوا أيدينا أنا وابن البيومي.  ووصلت دبابة، وقامت بفتح ثغرة في الجدار بحيث أصبح نصفها تقريباً في الداخل.  وصعدنا إلى الدبابة وعيوننا معصوبة."

حسب المادة 28 من اتفاقية جنيف الرابعة، "لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية." إن احتجاز هشام الكرزون والمعاملة التي لقيها تشكل انتهاكاً لبنود القانون الدولي الإنساني التي تحظر استخدام المدنيين من أجل حماية العمليات العسكرية، ويظهر هذا النوع من الممارسات بشكل أكثر عمومية انتهاكاً لحماية المدنيين من الأخطار الناتجة عن العمليات العسكرية، والتي يجب أن تفهم على أنها "حماية عامة وفعالة" ويجب أن تراعى قواعدها "في كافة الظروف."
 
الفصل الثامن: المعوقات أمام وصول المساعدات الطبية

كما ورد تفصيله أعلاه في هذا التقرير، هاجم الجيش الإسرائيلي عدداً من سيارات الإسعاف، والطواقم الطبية، وحتى إحدى العيادات.  يتطلب الحظر المفروض على الاعتداءات على تجهيزات الخدمات الطبية بأن يتوفر الاحترام والحماية للمباني، والمركبات، والأشخاص الذين يعملون على توفير المساعدة الطبية.  

تظهر إفادات طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن المركبات الصحية المميزة بعلامات واضحة تعرضت للاعتداء بشكل متكرر:

"منذ اليوم السابق (حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 13 مايو 2004)، كان هنالك إطلاق صواريخ على المنطقة.  وفي وضع من هذا القبيل، تضع نفسك على أهبة الاستعداد قرب المناطق التي تفترض بأنه سيكون لك عمل فيهاً.  في ذلك اليوم (حوالي الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم 14 مايو 2004)، كانت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لنا متمركزة بالقرب من المنطقة.  في إحدى النقاط، كان هنالك إطلاق صواريخ، وقد أصبح الوضع خطيراً لأن الجميع كانوا يهربون ويركضون في كل الاتجاهات.  ثم قررت أنا وفتحي (السائق) أن نبحث عن ملاذ بأن نقف إلى جانب سيارة إسعاف لزملائنا.  عندما أصبحت الأمور أكثر هدوءاً هناك ولم يعد هناك تجمهر، اتصلنا بزميلينا (م و هـ) في سيارة الإسعاف الثالثة لكي ينضموا إلينا.  كان بإمكاننا من المكان الذي نقف فيه أن نرى طائرتي أباتشي و"طائرة استطلاع."  علمنا بأن هنالك دبابات في الشوارع المجاورة، ولكننا لم نتمكن من رؤيتها.  انضم إلينا زميلانا أمام محل بقالة.  كنا نجلس على الأرض، وطلبنا الماء من البقال، وما أن هممت بالشرب حتى سقط صاروخ.  استلقيت على بطني دون أن أعلم كيف حدث لي ذلك.  كان الغبار في كل مكان.  كان الغبار كثيراً لدرجة أنني لم أستطع التنفس.  كان الناس يجرون في كل مكان ليجدوا ملاذاً وأيضاً ليصلوا إلينا من أجل مساعدتنا، لأن الجميع في آخر الشارع حيث تقع عيادة وكالة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اعتقدوا بأننا كنا ميتين.  من أجل تجنب حدوث جمهرة تصبح هدفاً، نهضنا واندفعنا بأقصى ما نستطيع إلى داخل سيارة الإسعاف.  كنت مصاباً في الساق اليمنى بشظايا من الصواريخ والحجارة التي تطايرت من الجدران.  أخذنا فتحي إلى منطقة أقل خطراً ليتمكن من معاينة إصابتي.  ألقيت نظرة سريعة إلى الأسفل، وعندما رأيت بعض الدخان، ذعرت وبدأت بالصراخ.  قام فتحي بتضميد الجرح.  لقد كنا خائفين جداً.  كنا خائفين أكثر لأننا لم نتوقع أن نكون هدفاً، فقد اتخذنا احتياطاتنا وابتعدنا عن مرمى النيران."

كان أحد الممرضين شاهداً على بعض الأحداث التي وقعت في حي تل السلطان في يوم 17 أو 18 مايو.  بينما كان الجيش الإسرائيلي يفرض حصاراً على الحي ويغلق أي منفذ إليه، بدأت الدبابات بهدم جزء من العيادة بينما كان الطاقم الطبي يتعرض لإطلاق النار من الجيش:

"عندما انتشرت الشائعات حول هجوم وشيك على حي تل السلطان، اتخذت الاستعدادات لفتح خدمة الطوارئ في العيادة على مدار 24 ساعة يومياً (في العادة كانت الخدمة مفتوحة 12/12 ساعة) ابتداءً من اليوم السابق (17 مايو 2004).  بالنسبة لنا كانت مفاجأة، لأننا كنا نعرف بأن الجيش الإسرائيلي يبحث في العادة عن أنفاق، ولكن التربة المجاورة لمصر كانت رملية (وهو ما يجعل حفر نفق أمراً غاية في الصعوبة).  لذا من المؤكد بأن الهدف كان شيئاً آخر.  

في تلك الليلة، أعلمت بأنني سأداوم حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين.  عدت إلى منزلي في الساعة 2:30 بعد الظهر، وعدت إلى العمل في الساعة 7:30 مساءً لأستعد للطوارئ.  حتى الساعة الواحدة فجراً، لم يكن هنالك شيء غير عادي، كانت الطائرات المروحية فقط تحوم حول المنطقة.  في حوالي الساعة الرابعة فجراً (كنا نؤدي صلاة الفجر) أطلقت صواريخ على مسجد في مقابلنا، فانقطعت الكهرباء.  أحضرنا الكشافات ثم الشموع، وبعد ذلك أضأنا مصابيح الغاز.  كنا خائفين جداً لدرجة أننا ارتطمنا بالمصابيح وكسرناها.  تمركزت دبابتان بجوارنا، وأطلقتا النار.  كنا خائفين جداً.  بعد ربع ساعة، سمعنا انفجاراً كبيراً، وتحطمت النوافذ بسببه.  تمركزت دبابتان في كل جانب من العيادة، وسمعنا ضجيج دبابة كانت تقوم بهدم الجدار الخارجي للعيادة.  لم يوجهوا أي إنذار، وكان إطلاق نار من بنادق نصف أوتوماتيكية موجهاً إلى الداخل.  واصلت الدبابة تقدمها وهدمت جدار الصيدلية.  بإمكانكم رؤية الشبابيك المحطمة وآثار الطلقات على الجدران.  كنا على بعد تسعة أمتار من فوهة المدفع.  أخذنا مصباح الغاز وركضنا لنختبئ في آخر المشفى، حيث كانت تلك هي الغرفة الأكثر أماناً.  كنا في حالة من الذعر والتوتر الشديدين، فقد توقعنا بأن نموت في أية لحظة.  رأي طاقم الإسعاف الذي كان موجوداً في زاوية العيادة بأن دبابتين وجرافة كانتا في المكان.  حاول أفراد الطاقم تجنب الدبابتين بأن ذلك كان مستحيلاً.  وفي الجهة المقابلة، كان هنالك قناص يتمركز على السطح، وكان بإمكانه رؤيتنا ونحن نتجول حاملين المصابيح، وكان بإمكانه أن يطلق النار علينا."

من جانب آخر، بتاريخ 20 مايو 2004، قامت جرافتان تابعتان للجيش الإسرائيلي بدفن سيارة إسعاف كان معها تنسيق بالدخول بالرمال والحجارة في حي البرازيل.  في إفادته حول الحادثة، قال سائق سيارة الإسعاف:

"كنت على اتصال مع مكتب التنسيق والارتباط، واتبعت تعليماته إلى أن أصبحت على بعد 50 متراً من المنزل.  كانت دبابتان تتمركزان أمام المنزل، إحداهما أمام باب المنزل، والأخرى بجانبها في الشارع بالقرب من المسجد.  اتصلت بمكتب التنسيق والارتباط لأخبرهم بأن سكان المنزل لا يستطيعون الخروج منه، وأخبرني مكتب التنسيق والارتباط بأن أنتظر.  فتحت إحدى الدبابتين النار باتجاه نقطة بجانبنا، فتقهقرت باتجاه مفترق الطرق وبقيت على اتصال مع مكتب التنسيق والارتباط وأخبرتهم بأن هنالك إطلاق نار، فطلبوا مني الانتظار.  كان ذلك في حوالي الساعة 10:30 أو 11:00 صباحاً.  قامت جرافة بإغلاق الطريق من خلفنا بالتراب،وأصبحت كافة المنافذ مغلقة.  واقتربت جرافة أخرى منا من الجانب الآخر، وأطلقت صوت بوقها.  اعتقدت بأن علي أن أفتح الطريق لها وبأنها ستبعد الرمال التي تغلق الطريق، فارتفع صوت بوقها أكثر ولم أكن أعلم لماذا.  وبدأت بدفعي باتجاه كومة الرمال، فاحتجزت سيارة الإسعاف بين الرمال.  وأطلقت الجرافة النار باتجاهنا (كنت مع اثنين من المتطوعين).  كنت على اتصال مع مكتب التنسيق والارتباط عندما دفعتنا الجرافة جانباً.  أصبحت عالقاً بين الرمال، وبدأت الجرافة بدفع الرمال فوق سيارة الإسعاف.  كنا عالقين، وكنت بانتظار الموت.  بقيت لمدة ساعة وربع عالقاً في الرمال.  حاولت أن أفعل كل شيء: الاتصال بمكتب التنسيق والارتباط الذين لم يتلقوا أي رد من الإسرائيليين، والاتصال بسيارة إسعاف أخرى من أجل الاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر."
تظهر كل هذه الإفادات بأن المستشفيات والمركبات والطواقم المشاركة في حماية ورعاية المرضى والجرحى كانت عرضة للاستهداف من جانب القوات الإسرائيلية، فقد انتهكت تلك القوات مجموعة كبيرة من البنود الهامة في القانون الدولي الإنساني الذي ينص على عدم انتهاك حرمة المؤسسات والوحدات الصحية، وأيضاً حماية الطواقم الطبية، حيث تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "لا يجوز بأي حال الهجوم علي المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضي والعجزة والنساء النفاس، وعلي أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات."  وفيما يتعلق بالموظفين في المستشفيات، تنص المادة 20 من الاتفاقية نفسها على ما يلي: "يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم." 
تنص المادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: "يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفي أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك علي قدم المساواة مع المستشفيات." وقد تم انتهكت دولة إسرائيل هذه المادة في العديد من المناسبات عندما منع إطلاق النار أو حتى الجرافات سيارات الإسعاف من المرور. وتم أيضاً انتهاك المادة 15 من البروتوكول الأول، خاصة الفقرة الثالثة، التي تنص على ما يلي: "تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة لتمكينهم من القيام بمهامهم الإنسانية علي الوجه الأكمل. ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلي هؤلاء الأفراد، في أداء هذه المهام، إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية. ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد علي أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية." ومن المناسب هنا أن نضيف إلى أعمال العنف المذكورة أعلاه جهود التنسيق التي رفضت أو تم تأخيرها.
 في كل الأحوال، لا يمكن مقارنة التأخير في جهود التنسيق مع إجراءات المراقبة والأمن التي تنص عليها الفقرة الرابعة من الفقرة نفسها.  تنص المادة 62 من البروتوكول الأول على أنه "يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا اللحق "البروتوكول" وعلي الأخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة." ذكر شقيق الطفلين الضحيتين في إفادته ما يلي:

"بقيت الجثتان في الغرفة لمدة 4 ساعات.  اتصلنا بالهلال الأحمر، وطلبنا سيارة إسعاف عبر راديو الشباب.  واتصل بنا حتى عزمي بشارة، النائب العربي في الكنيست، ووعدنا بأن تصل إلينا سيارة إسعاف خلال دقائق، واتصل بموفاز (وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز).. وصلت سيارة الإسعاف بعد 4 ساعات، وكانت تحمل أربع جثث أخرى، موضوعة فوق بعضها البعض.  حاولوا القيام بعمل تنسيق لمراسم الدفن، ولكن كافة أعمال التنسيق منعت.  طلب أبي من أبناء عمي أن يدفنوهما في المقبرة."

إن حقيقة منع إخلاء الجرحى وجثث القتلى تشكل إعاقة لتنفيذ المهام الإنسانية التي تهدف إلى حماية السكان من أخطار العمليات المعادية، وتهدف إلى تجاوز آثارها المباشرة.  وكان لإغلاق حاجز صوفا – موراج نتئج مماثلة، خاصة في يوم 19 مايو، عندما لم تكن هنالك إمكانية لتحويل الجرحى وجثث القتلى الذين نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار إلى المستشفيات الواقعة إلى الشمال من رفح.  إن هذه المعوقات في طريق تقديم المساعدات الطبية لا تشكل فقط مخالقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بل إنه يضل إلى حد انتهاك الحق في الصحة الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فقد ذكرت لجنة الخبراء المسئولين عن ضمان الالتزام بهذا العهد على سبيل المثال أن:

"قد تتجنب الدولة الالتزام بمراعاة أية بنود من خلال أفعال أو سياسات أو حتى قوانين تخالف المعايير المنصوص عليها في المادة 12 من الاتفاقية، وقد تقوّض رفاه الشخص، والتسبب بالعجز الوفاة وهو ما سيكون من المستحيل منعه.  ويمكن ذكر مثال على ذلك منع وصول بعض الأفراد والجماعات إلى المنشآت الصحية وإلى السلع والخدمات الأخرى المتعلقة بالصحة."
 
وبعيداً عن الصحة والمساعدات الطبية، تتضمن حماية المدنيين الذين يتعرضون للنزاعات المسلحة أن يكون بالإمكان توفير الطعام وغيره من المواد الأساسية اللازمة للبقاء لهؤلاء المدنيين.  خلال عملية "قوس قزح"، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والعديد من المنظمات غير الحكومية من تدهور الوضع الإنساني في رفح ومن نقص في مياه الشرب والطعام، فقد تم تأخير القوافل الإنسانية التابعة لهذه المنظمات أو منعها من مواصلة طريقها.
 تنص المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن يتم ضمان حرية مرور إرساليات الأدوية والترخيص بحرية مرور إرساليات الأغذية الضرورية والملابس وغيرها.  وإذا كان كل السكان المدنيين تنقصهم المؤن الكافية، "وجب علي دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها."
 لقد انتهك الجيش الإسرائيلي بشكل واضح الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب القانون الدولي الإنساني بتأخيره للمساعدات الإنسانية التي كانت في طريقها إلى رفح، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى حي تل السلطان.
 
لقد كان من الصعب الوصول إلى إحصائية دقيقة لعدد الضحايا الذين كان من الممكن إنقاذهم، خلال عملية "قوس قزح"، لو ساعد الجيش الإسرائيلي في نقل المصابين كما هو ملزم بذلك.  ولكن من الواضح بأن هذه المواقف حدثت، فقد وجد السكان الفلسطينيون المعوقات في وجه حصولهم على المساعدات الطبية أمراً مزعجاً جداً ومظهراً آخر من مظاهر سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.  وكانت هذه أيضاً وجهة نظر العديد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة في الميدان الذي التقى بهم أعضاء البعثة.
الفصل التاسع: الاستنتاجات والتوصيات

يسير تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان على خطى العديد من التقارير التي صدرت مؤخراً حول الاعتداءات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية أو غزة،
حيث تتشابه العبارات الواردة في هذه التقارير.  تدين هذه التقارير هدم المنازل بشكل تعسفي وعلى نطاق واسع دون أن يكون هنالك سبب مقنع يتعلق بـ "الضرورة العسكرية." وتتحدث التقارير عن تدمير الأراضي الزراعية والدفيئات الزراعية، واقتلاع الأشجار، خاصة أشجار الزيتون، وتصف المعوقات التي تفرض بصورة متعمدة في طريق نقل الجرحى خلال العمليات العسكرية.  باختصار، تعرض التقارير صورة لسكان مدنيين فلسطينيين يعاقبون على هجمات يشنها بعض المقاتلين الفلسطينيين المسلحين، والتي بسببها شنت إسرائيل حملة من الأعمال الانتقامية بالكاد تسترت وراء تبريرات تطرحها لسلوك قواتها المسلحة.  إن التحدي ليس في تبيان الحقائق، بل في تقدير تبعاتها.  
تحثّ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سلطات دولة إسرائيل على:

· وقف سياسة هدم المنازل التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على الفور، ووضع إطار قانوني ملائم، وفقاً للالتزامات الدولية لدولة إسرائيل، قبل القيام بأية عمليات هدم أخرى.  ويجب أن يوفر هذا الإطار القانوني على وجه التحديد إخطاراً مسبقاً بشأن القرار بتنفيذ أية عمليات هدم أخرى، إلى جانب توضيح يتعلق بالضرورات العسكرية التي تبرر ذلك من وجهة نظر السلطات، وإمكانية الاستئناف ضد هذا القرار أمام محكمة تتمتع بصلاحية تعليق القرار بمواصلة عمليات الهدم.
· قبل أي توغل للجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إعداد خطة إنسانية تفي بالالتزام باتخاذ إجراءات احتياطية كما ورد في المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949، بحيث تشمل هذه الإجراءات بشكل خاص احتياطات تتعلق بنقل الجرحى في مناطق العمليات إلى مستشفيات مجهزة بالإمكانيات اللازمة، ووصفاً دقيقاً للأهداف العسكرية المنشودة، وهذا من شأنه أن يسمح بإجراء تقييم للوسائل الملائمة والمتناسبة فيما يتعلق بالأهداف العسكرية المنشودة، وما إذا كانت الأهداف قد اختيرت بشكل ملائم.
· خلال عملية "قوس قزح"، عانى سكان رفح من حرمان تعسفي من الحياة، وهذا يجب أن يقود إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه، على أن تقوم بالتحقيق جهة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لإجرائه بشكل فعال.  وتطالب الفيدرالية بأن يتم إعلامها عن التحقيقات التي ستقود إليها عملية "قوس قزح"، والنتائج التي تتوصل إليها هذه التحقيقات.  وينطبق هذا بشكل خاص على إطلاق القذائف على المتظاهرين في يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2004، وأيضاً على إعدام المدنيين خلال حظر التجول في حي تل السلطان في الفترة من 18 إلى 20 مايو.
 
· إن القضاء في إسرائيل، كأحد أركان الدولة، مقيد بالتزاماتها الدولية، لذا فإنه يجب أن يساهم في التقيد الكامل بهذه الالتزامات في إطار الصلاحيات المناطة به.  وعلى القضاء أن يذكّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بالالتزامات التي تفرضها المعاهدات الدولية التي وقعتها إسرائيل عليها.  وعلى القضاء أيضاً أن يساعد على الانصياع للالتزامات الدولية من خلال توضيح المقتضيات التي قد تكون لهذه الالتزامات في سياق العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة. 
توصي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن يتلقى أفراد الجيش الإسرائيلي تدريباً أفضل حول القانون الدولي الإنساني، وأن تعيد السلطات العسكرية والمدنية العليا بشكل علني تأكيد التزامها بضمان الانصياع لهذا القانون في العمليات الميدانية.  
تعتبر الفيدرالية الدولية أيضاً بأن من واجب السلطة الفلسطينية: 

أن تلتزم باتخاذ خطوات ملائمة من أجل تجنب استخدام مبانٍ مدنية أو مبانٍ يتواجد فيها مدنيون لشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية.  وفي حال وقوع هجمات من هذا القبيل، سيكون السكان المدنيون الفلسطينيون، بمن فيهم أولئك الذين ليس لهم أي دور في الأعمال العدائية، في وضع خطير ومعرضين للهجوم.  يجب على السلطات الفلسطينية أن تمنع مثل هذه النشاطات، مثلما يجب عليها أن تمنع بشكل عام الهجمات التي ترتكب ضد المدنيين الإسرائيليين، سواء في داخل إسرائيل أو المستوطنين الإسرائيليين الذين يحتلون أجزاء من الأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الدولي.  

وترى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته تجاه الأحداث في رفح وتجاه العمليات المماثلة التي تجري في فترات منتظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وتأسف الفيدرالية لملاحظة أن الدول تتصرف فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثل مراكز أبحاث جامعية أو منظمات غير حكومية: على الرغم من أنها تعلم بهذه الانتهاكات، وعلى الرغم من أنه عندما تتاح الفرصة، تدين وتناشد إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي، إلا أنها لا تتخذ إجراءات تساهم في الانصياع للقانون الدولي.  تبدو الإجراءات التالية من وجهة نظر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأنها هي الإجراءات التي قد تكون ضرورية لتشجيع إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتشجيع العودة إلى الحوار السياسي مع السلطة الفلسطينية بدلاً من سياسات أحادية الجانب قائمة على الترويع.  
تحثّ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على:

· فرض حظر على الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل كما اقترح مقرر الأمم المتحدة الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة.
· فرض حظر على الأجهزة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية في هدم المنازل، وتقع على عاتق الولايات المتحدة، التي فيها مقر شركة كاتربيلر، مسئولية خاصة في هذا الصدد، فشركة كاتربيلر تزود إسرائيل بالجرافات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات الهدم التي ذكرت سابقاً.  هناك تناقض بين إدانة عمليات الهدم هذه وعدم اتخاذ أية خطوات ضد لاعب اقتصادي للولايات المتحدة بعض التأثير عليه لدفعه إلى عدم الاستمرار في هذا العمل.  
تشير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى أن شركة كاتربيلر هي شركة محدودة مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فهي مسئولة من الناحية القانونية بموجب قانون دعاوى الأضرار الخارجية 1789 (28 U.S.C 1350) عن أي ضرر يلحق بمواطنين غير أمريكيين نتيجة انتهاك لقانون الأمم قد تكون ارتكبته.  حسب السوابق التي ظهرت في قضايا أخرى مرفوعة إلى المحاكم الفيدرالية الأمريكية، فإن عملها المشترك مع الحكومة الإسرائيلية التي تبيع لها شركة كاتربيلر الجرافات بينما تعلم بأنها ستستخدم في عمليات هدم المنازل التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، يمكن أن يتضمن مسئولية قانونية من هذا القبيل.  إن شركة كاتربيلر مطالبة بوقف علاقتها مع الحكومة الإسرائيلية فوراً.  

· تفويض مراقبين دوليين في الميدان لإعداد تقارير حول الأفعال التي يقوم بها كل طرف بصورة شاملة وموضوعية.  ويجب أن يحظى هؤلاء المراقبون بضمانة بالسلامة من كلا الطرفين، وحرية الحركة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.  ويجب أن يكون هنالك عدد كافٍ من هؤلاء المراقبين لكي يكون بإمكانهم مراقبة كافة التطورات الهامة في الميدان بصورة دقيقة.  
· اتخاذ قرار بإرسال قوة حماية دولية مفوضة بمنع تواصل الانتهاكات وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة السلام في المنطقة.  إن إرسال هذه القوة هو جزء من التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف كافة الأفعال التي تخالف بنود الاتفاقية."
· مطالبة إسرائيل بالتعويض الكامل عن التكاليف الإضافية التي تكبدتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب هدم المنازل بسبب التزامها بتوفير الرعاية الإنسانية للضحايا وإعادة إسكانهم.  إن من غير المعتاد أن تواصل إسرائيل مع حصانة كاملة جعل المجتمع الدولي من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يتحمل أعباء مالية ثقيلة لسياسة تدمير الممتلكات، وهي سياسة تتواصل في انتهاك للقانون الدولي.  
· محاكمة أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم حرب، حيث تفرض المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 85 من البروتوكول الأول لعام 1977 التزاماً على الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات بملاحقة ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب.  ومن غير المقبول أن يواصل أولئك المسئولون عن ارتكاب جرائم حرب يدينها هذا التقرير والعديد من التقارير التي سبقته الاستفادة من حصانتهم في وجه العقاب.  
وتدعو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان دول الاتحاد الأوروبي إلى:

تفعيل المادة 2 – المتصلة بحقوق الإنسان – من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.  

باريس، 15 يونيو 2004 
إلى مكتب الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي 

الموضوع: بعثة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى قطاع غزة – يونيو 2004

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية أنشئت في عام 1922، تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، وتتمتع 142 منظمة لحقوق الإنسان بالعضوية فيها، تغطي كافة مناطق العالم.  في شهر يونيو 2004، أجرت بعثة تابعة الفيدرالية تحقيقاً في "عملية قوس قزح" التي نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي في رفح (16-24 مايو).  وقد أعدت هذه المجموعة من الأسئلة بناء على اقتراح من الضابط الذي تحدثت إليه البعثة ولكنه لم يكن قادراً على الإجابة عن عدد من الأسئلة التي وجهت إليه.  وتشكر الفيدرالية سلطات جيش الدفاع الإسرائيلي على تعاونها.  وتطلب الحصول على إجابة حتى تاريخ 23 يونيو.  ويمكن إرسال الإجابات إلى الفيدرالية على تليفاكس (143551880 – 0033) أو عبر البريد الالكتروني إلى السيدة ستيفاني ديفيد: sdavid@fidh.org. 

1. متى اتخذ القرار بالقيام بعملية "قوس قزح"؟

2. ماذا كان هدف العملية عندما اتخذ القرار؟ 
3. من وجهة نظر السلطات الإسرائيلية، هل كانت العملية ناجحة، أي هل حققت أهدافها؟ 
4. ما هو الهدف العسكري الذي تحقق من خلال تدمير البنى التحتية المدنية أو إلحاق الضرر بها في حي تل السلطان في رفح؟ 
5. تفحصت بعثة الفيدرالية بشكل خاص هدم المنازل في رفح، هل تم إنذار سكان المنازل المستهدفة بالهدم قبل بدء عملية الهدم، وهل كان لديهم الوقت للاستعداد للمغادرة؟
6. أي المنازل استهدفت بالهدم في رفح؟
7. نحن نفهم بأن عملية "قوس قزح" قادت جيش الدفاع الإسرائيلي إلى اكتشاف ثلاثة أنفاق قد تكون جرت عبرها عمليات تهريب من مصر/ أين تقع هذه الأنفاق بالضبط؟ 
8. هل تم اعتقال مطلوبين أو أشخاص آخرين خلال عملية "قوس قزح"؟ في المحصلة، كم كان عدد عمليات الاعتقال خلال العملية؟ وعلى أي أساس استندت؟ 
9. هل وقعت إصابات في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي خلال عملية "قوس قزح"؟
جيش الدفاع الإسرائيلي 

مكتب الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي 

هاتف: 358/6080220-3-972

فاكس: 6080343-3-972 

2083 – رقم 3

15 يوليو 2004 

السيد دو شوتيه 

نشكركم على تساؤلاتكم.  

مرفق رد جيش الدفاع الإسرائيلي على التساؤلات التي أثرتموها في رسالتكم المتعلقة بـ "عملية قوس فزح" في رفح.  

إذا كانت لديكم أية تساؤلات أخرى، يرجى عدم التردد في الاتصال بمكتبنا.  

المقدم/ شارون فانجولد 

مسئول الصحافة الأجنبية والشئون العامة 

قسم الإعلام والاتصالات بجيش الدفاع الإسرائيلي

الموضوع: رد على تساؤل
بتاريخ 18 مايو 2004، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية للكشف عن أنفاق تهريب السلاح.  بدأت العملية بعد أسبوع أطلق فيه الفلسطينيون صواريخ مضادة للدبابات على عربات الجيش، وهو ما أسفر عن مقتل 11 جندياً من جيش الدفاع الإسرائيلي.  وقد تم تهريب الصواريخ إلى قطاع غزة من خلال الأنفاق، وهو ما يزيد الحاجة الملحة إلى العمل ضد البنية التحتية التي تسهل وجود أنفاق تهريب السلاح هذه.  وأطلق على العملية اسم "عملية قوس قزح."

اكتشف جيش الدفاع الإسرائيلي ثلاثة أنفاق لتهريب الأسلحة خلال العملية، واعتقل ناشطين رئيسيين، موجهاً ضربة للبنية التحتية للإرهاب وتهريب الأسلحة.  

يكون من الضروري هدم أبنية فقط تحت ظروف عملياتية محددة، وفقط عندما لا يكون هنالك خيار آخر.  فيما يلي الشروط التي يمكن بموجبها هدم بناء:

1. استخدام المسلحين البناء كمخبأ يهاجمون منه القوات.
ينص القانون الدولي على أنه في الحالات التي تستخدم فيها أبنية كنقطة انطلاق لأعمال معادية، فإنها تفقد حصانتها ويمكن استهدافها.

2. إجبار العربات الثقيلة على التحرك خارج الطرق الرئيسية.
زرعت الطرق الرئيسية بالعبوات الناسفة (وصل وزنها أحياناً إلى 150 كيلوجراما)ً، وهو ما كان عنصراً قاتلاً وخطيراً بالنسبة للقوات.  لذا، اضطرت العربات إلى استخدام الطرق الجانبية والساحات الخلفية.  وكونها عربات مدرعة ثقيلة تتسلل خلال الأزقة الضيقة، كان وقوع أضرار في الأبنية المحيطة أمراً حتمياً. لو لم يزرع الفلسطينيون العبوات الناسفة على الطرق، لما اضطر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى السفر عبر الأزقة الضيقة والساحات.  

3. أسلاك المواد المتفجرة تصل إلى بناء. 

4. الأبنية التي تستخدم للتغطية على أنفاق تهريب الأسلحة.

خلال العملية، وكقاعدة موجهة، لم يتم هدم أي بناء بينما لا يزال مدنيون أبرياء في داخله، ولم يحذروا من عملية الهدم الوشيكة.  

تم استجواب العديد من الفلسطينيين في إطار العملية التي استهدفت البنية التحتية الإرهابية في رفح.  وقد استجوب هؤلاء الفلسطينيون للاشتباه فيهم بالضلوع في نشاطات إرهابية، وأطلق سراح معظمهم، فيما احتجز الباقون لاستكمال التحقيق معهم.  لقد أدى اعتقال النشطاء الإرهابيين إلى اكتشاف أنفاق أخرى بعد العملية وأسهم بشكل كبير في محاربة البنية التحتية للإرهاب في غزة.  

ويجب التأكيد على أن جيش الدفاع الإسرائيلي قام بكل ما في وسعه خلال العملية لتخفيف الضرر الذي يلحق بالسكان غير المقاتلين، حيث اتخذت العديد من الخطوات الإنسانية، من بينها تنسيق مرور العشرات من سيارات الإسعاف، والشاحنات المحملة بالغذاء والماء والأدوية والمؤن الطبية والفرشات والبطانيات.  علاوة على ذلك، سمح بوصول العديد من اسطوانات الأكسجين إلى المستشفى في غزة.  وعندما كان من الممكن، تلقي جرحى فلسطينيون العلاج الطبي في إسرائيل.  

بالإضافة إلى ذلك، وفي غمرة القتال والاشتباكات، كان ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي في اتصال مستمر مع الوسطاء الفلسطينيين وطواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية.  كجزء من هذه العلاقة، عين ضابط ارتباط في كل كتيبة مقاتلة، مهمته هي التعامل مع أية احتياجات إنسانية تطرأ.  

فيما يتعلق بتساؤلكم حول الإصابات في صفوف قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، يجدر ذكر أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلية واجهت طوال العملية الكثير من الأنشطة المعادية، العبوات الناسفة، وإلقاء قنابل يدوية، وإطلاق النار على القوات، وإطلاق صواريخ مضادة للدبابات.  بينما لم يكن هنالك قتلي، إلا أن ذلك لا يعني بأن القوات لم تكن تواجه خطراً كبيراً خلال العملية.  
رسوم بيانية أعدتها منظمة أطباء العالم من سجلات مستشفى أبو يوسف النجار حول عملية "قوس قزح"
الضحايا حسب الفئة العمرية (أقل أو أكثر من 18 عاماً)
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ضحايا قمع المظاهرة السلمية في 19 مايو 2004 
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� المستشفى قريب جداً من مركز مدينة رفح، ويستقبل ضحايا التوغلات الإسرائيلية في رفح عندما يستحيل إرسالهم إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس.


� راجع رد الجيش الإسرائيلي في ملحق التقرير.  


� يضاف إلى هذا الرقم أكثر من 2000 منزل تضررت أو بحاجة إلى ترميم، وفي المحصّلة تضرر أكثر من 31000 شخص.  راجع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التقرير الإحصائي (أكتوبر 2000 – 31 مايو 2004)، 15 يونيو 2004.  راجع أيضاً، في نفس الساق، مركز أخبار الأمم المتحدة، 26 مايو 2004، � HYPERLINK "http://www.un.org/apps/news" ��http://www.un.org/apps/news�.   


� وسائط النقل موزعة كالتالي: وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية لديها 9 سيارات إسعاف، منها سيارتان مجهزتان بوحدتي عناية مكثفة؛ وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لديها 6 سيارات إسعاف؛ ووكالة الغوث لديها سيارتا إسعاف؛ وجمعية الكتاب والسنة، وهي منظمة غير حكومية محلية، لديها سيارتا إسعاف.


� كان تزايد عدد الاقتحامات محل إدانة، خاصة من جانب نائب الأمين للأمم المتحدة للشئون السياسية، بيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة، SC/8100، 21 مايو 2004.


� "جيش الدفاع الإسرائيلي سيهدم مئات المنازل في رفح؛ سريد: هذا العمل سيشكّل جريمة حرب"، صحيفة هآرتس، 14 مايو 2004، � HYPERLINK "http://www.haaretzdaily.com" ��http://www.haaretzdaily.com�. 


� تم تقسيم قطاع غزة فعلياً عندما أغلق الجيش الإسرائيلي حاجز أبو هولي والحاجز الموجود على طريق الشاطئ بالقرب من مستوطنة نتساريم، راجع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، الملاحظات الأسبوعية الموجزة، تقرير حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، 12-18 مايو 2004.


� إفادة رقم 4.


� إفادة رقم 9، وإفادة رقم 13.


� إفادة رقم 5.


� راجع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التقرير الأسبوعي، 13-19 مايو 2004، المرجع 19/2004.  


� الأمم المتحدة، مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، الملاحظات الأسبوعية، تقرير 5-11 مايو 2004.


� المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التقرير الأسبوعي، 13-19 مايو 2004، المرجع 19/2004.  


� تصريح منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام حول غزة، نيويورك، 14 مايو 2004، � HYPERLINK "http://www.un.org/apps/sg/printsgstats.asp?nid=923" ��http://www.un.org/apps/sg/printsgstats.asp?nid=923�.  


� المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التقرير الأسبوعي، 13-19 مايو 2004، المرجع 19/2004.  تحدثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن 12 قتيلاً و52 جريحاً في الفترة من 12 إلى 14 مايو (راجع المناشدة الأخرى من أجل رفح، ص 2).


� المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التقرير الأسبوعي، 13-19 مايو 2004، المرجع 19/2004.  


� يتحدث المركز الفلسطيني لحقوق الغنسان عن 221 عائلة (1300 شخص)، وعن تدمير 99 منزلاً، من بينها 72 منزلاً دمرت بشكل كلي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التقرير الأسبوعي، 13-19 مايو 2004، المرجع 19/2004.  


� راجع البيان الصحفي الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 25 مايو 2004.  


� مركز أخبار الأمم المتحدة، 17 مايو 2004، � HYPERLINK "http://www.un.org/apps/news" ��http://www.un.org/apps/news�. 


� راجع، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مناشدة أخرى من أجل رفح، يونيو 2004، ص 2؛ والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التقرير الأسبوعي، 13-19 مايو 2004، المرجع 19/2004. 


� المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التقرير الأسبوعي، 13-19 مايو 2004، المرجع 19/2004.


� إفادة رقم 11.


� مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، 19-25 مايو.  


� راجع، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مناشدة أخرى من أجل رفح، يونيو 2004، ص 2.


� المصدر نفسه.


� المصدر نفسه.


� إفادة رقم 7.


� إفادة رقم 3 وإفادة رقم 7.  راجع أيضاً منظمة الصحة العالمية، اجتماع المجموعة الصحية لمنطقة رفح، رفح، 3 يونيو 2004.


� على النحو ذاته، راجع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التقرير الأسبوعي، 13-19 مايو 2004، المرجع 19/2004.


� المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التقرير الأسبوعي، 13-19 مايو 2004، المرجع 19/2004.  (قتل ثلاثة شبان بنيران القناصة الإسرائيليين وهم: زياد حسين شبانة، 22 عاماً؛ وعماد فضل المغاري، 34 عاما؛ ومحمد اسماعيل أبو طوق، 34 عاماً). 


� من إفادة لمركز الميزان، الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم 19 مايو.


� مركز الميزان، 19 مايو، الساعة الثانية بعد الظهر.  يتحدث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن 4 قتلى، راجع التقرير الأسبوعي، 13-19 مايو 2004، المرجع 19/2004.


� المتظاهرون الذين قتلوا هم: 1) وليد ناجي أبو قمر، 10 أعوام؛ 2) مبارك سليم الحشاش، 11 عاماً؛ 3) محمود طارق منصور، 13 عاماً؛ 4) محمد طلال أبو شعر، 20 عاماً؛ 5) علاء مسلم الشيخ عيد، 20 عاماً؛ 6) فؤاد خميس السقا، 31؛ 7) أحمد جمال أبو السعيد، 18 عاماً؛ 8) رجب نمر برهوم، 18 عاماً.


� راجع أرقام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مناشدة أخرى من أجل رفح، يونيو 2004، ص 2-3.


� "جيش الدفاع الإسرائيلي يقتل 20 فلسطينياً على الأقل في عملية رفح"، صحيفة هآرتس، 19 مايو 2004.


� بيان صحفي صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، SG/SM/9316, PAL 1984، 19 مايو 2004.


� القرار رقم 1544 (2004)، 19 مايو 2004، "النقاش" الخامس.  


� القرار رقم 1544، 19 مايو 2004، الفقرة الأولى.


� اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيان صحفي، 19 مايو 2004، � HYPERLINK "http://www.icrc.org" ��http://www.icrc.org�. 


� راجع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أخبار اللجنة 4/68، 25 مايو 2004، � HYPERLINK "http://www.icrc.org" ��http://www.icrc.org�. 


� يتقدّم معدّو هذا التقرير بالشكر إلى رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل على المعلومات التي قدّمتها حول سير هذه القضية.


� توضح استنتاجات هذا التقرير أيضاً الدروس المستفادة من هذا القرار.


� مركز الميزان، 20 مايو، الساعة الثالثة بعد الظهر؛ والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التقرير الأسبوعي، المرجع 20/2004، 20-26 مايو 204.


� إفادة رقم 14.


� إفادة، ومركز الميزان، 20 مايو، الساعة 11:00 ليلاً.


� وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مناشدة إضافية من أجل رفح، يونيو 200، ص 3.


� راجع البيان الحفي الصادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المرجع HQ/G/12/2004، 20 مايو 2004؛ وأخبار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 4/68، 25 مايو 2004.  راجع أيضاً القرار رقم 1544(2004) الذي تبناه مجلس الأمن بتاريخ 19 مايو: "2. يعبر عن القلق البالغ فيما يتعلق بالوضع الإنساني للفلسطينيين الذين أصبحوا بلا مأوى في منطقة رفح، ويدعو إلى توفير مساعدة طارئة لهم." 


� منظمة الصحة العالمية، تقرير حول الأوضاع الصحية، رفح، 21 مايو 2004.


� نقاش مع ستيوارت شيفرد، مدير الشئون الإنسانية، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، بتاريخ 9 يونيو 2004.


� اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أخبار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 4/68، 25 مايو 2004، � HYPERLINK "http://www.icrc.org" ��www.icrc.org�.  


� وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مناشدة أخرى من أجل رفح، يونيو 2004، ص 3.


� منظمة الصحة العالمية، تقرير حول الأوضاع الصحية، رفح، 21 مايو 2004.  


� مكتب الأمم المتحدة تنسيق الشئون الإنسانية، الملاحظات الأسبوعية، تقرير حول الأراضي الفلسطينية المحتلة (19-25 مايو 2004).


� راجع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مناشدة أخرى من أجل رفح، يونيو 2004، ص 3. 


� مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، تقرير حول الوضع الإنساني، رفح، 22 مايو 2004، الساعة 7:00 مساء.


� وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مناشدة أخرى من أجل رفح، يونيو 2004، ص 3.


� "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: 45 منزلاً دمرت في رفح خلال عملية قوس قزح"، صحيفة هآرتس 26 مايو 2004. 


� حسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تم خلال هذه العملية تدمير 76 منزلاً بشكل كلين و44 منزلاً آخر بشكل جزئي، فيما تضرر 117 منزلاً.   


� � HYPERLINK "http://www.idf.il/english/announcements/2003/October/16.stm" ��http://www.idf.il/english/announcements/2003/October/16.stm�. 


� مركز أخبار الأمم المتحدة، 26 مايو 2004، � HYPERLINK "http://www.un.org" ��http://www.un.org�.  


� مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، 19-25 مايو 2004.  


� بيتسيلم، 13-24 مايو:الأرض المحروقة في رفح، � HYPERLINK "http://www.btselem.org/English/Special/040325.Rafah.asp" ��www.btselem.org/English/Special/040325.Rafah.asp�.  


� وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مناشدة أخرى من أجل رفح، يونيو 2004، ص 4.


� اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أخبار اللجنة 4/68، 25 مايو 2004، � HYPERLINK "http://www.icrc.org" ��http://www.icrc.org�. 


� المصدر نفسه.


� راجع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مناشدة أخرى من أجل رفح، يونيو 2004، ص3. 


� المصدر نفسه.


� حسب المحكمة العسكرية الدولية في نيورمبرغ، كما عبرت عنه في قرارها الصادر في 30 سبتمبر و1 أكتوبر 1947، ص 65، وأكدته لاحقاً محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري المؤرخ في 8 يوليو 1996 حول شرعية التهديد باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية، محكمة العدل الدولية، 1996-ي، ص 256، الفقرة 75 (حسب المحكمة، "هناك مبادئ في القانون الدولي العرفي وعدد كبير من القواعد في القانون الإنساني لا يمكن تجاوزها في النزاع المسلح"، ص 256، فقرة 75)، ومؤخراً في رأيها الاستشاري المؤرخ في 8 يوليو 2004 حول النتائج القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقرة89.  


� راجع الفقرة 89 والفقرات اللاحقة في الرأي الاستشاري الصادر في 9 يوليو 2004.  


� البرتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 2004.


� ديفيد، إيريك، مبادئ الحقوق في النزاعات المسلحة، بروكسل، برويلانتن1994. 


� راجع الرأي الاستشاري المؤرخ في 8 يوليو 1996 حول إجازة التهديد باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية المذكور أعلاه، ص240، فقرة 73، والرأي الاستشاري الصادر في 8 يوليو 2004 حول العواقب القانونية المترتبة على بناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الفقرتين 105 و106.  


� راجع الرأي الاستشاري الصادر في 8 يوليو 2004 حول العواقب القانونية المترتبة على بناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الفقرات 107-113.  ذكرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوضوح أن التزامات إسرائيل بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة: راجع ، CESCR، F/C12/1Add27، فقرة 32، وF/C.12/1/Add. 90،  الفقرتين 15 و31.  وقد تبنت لجنة حقوق الإنسان المسئولة عن ضمان احترام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقف نفسه دائماً، CCPR/CO/78/ISR، فقرة 11.


� على سبيل المثال، لم تتردّد لجنة حقوق الإنسان في إدانة إعدام المسلحين الفلسطينيين خارج نطاق القضاء التي ترتكبها إسرائيل، على الرغم أن هذه الإعدامات وقعت في مناطق تحت الإدارة المدنية للسلطة الفلسطينية.  راجع (2003)UN doc. CCPR/CO/78/ISR ، خاصة الفقرة 15.   


� البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949، المادة 51، الفقرة 2. 


� البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949، المادة 51، الفقرة 4. 


� البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949، المادة 51، الفقرة 6.


� راجع المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949.


� مركز الميزان، 8 مايو، 11:00 ليلاً.  راجع أيضاً � HYPERLINK "http://www.idf.il" ��http://www.idf.il�، بتاريخ 14 يونيو 2004.
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